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سم الله الرَحمن الرَحِیمبِ 

أدَْخلني مُدخل صدقٍ  ىوَقلُ رَبِ "

وأخَرجني مُخرجَ صدقٍ واجعل لّى من 

"نك سلطانا نصیرالّدّ 

}صدق الله العظیم{

}80سورة الإسراء الآیة {



إهداء

  إهداء

ني، إلى من وهبني روحه وقلبه وجوارحه في سبیل مني وأرشدني وأحبّ ني وعلّ لى من ربّ إ

عبد "العلم، إلى من كان یأمل أن یراني حاملة أسمى الشهادات وأرقى الرتب أبي الغالي 

أغلى الناس أمي الحنون...أعز الناس...إلى أقرب الناس و  "االله

.أطال االله في عمرهما

الغالیین تغمدهما االله برحمته الواسعة، وجعلهما "فاطمة"وجدتي " طاهر"ي إلى ذكرى جدّ 

.من أهل الجنة

."ڤعزا"وأخواتي وكل عائلتي العزیزة إلى إخوتي 

وشاركتني إلى الأخت والصدیقة ومثال الطیبة والوفاء إلى من شاركتني مشوار الجامعة 

.وعائلتها المحترمة"دلیلة"زمیلتيفي هذا العمل، 

.المقربینوإلى كل الأصدقاء والزملاء

".فجزاهم االله عني كل خیر"إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي هذا 

-رحیمة-



إهداء

 إهداء

أطال االله في عمرهما وحفظهما من كل سوء "زكیة"و" لودو م"الوالدین الكریمینإلى 

.ووفقني لأكون في مستوى تضحیاتهما

إخوتي إلى أسرتي التي ساندتني وكانت عونا لي ولم تكن عقبة أبدا في دراستي وهم 

".نجیم"و" حكیم"، "نبیل"

".عبد الرحیم"ونبض قلبهما "كتیبة"وزجته "عبد العزیز"وإلى أخي الكبیر

"مروى"و" ومیسةرُ "وریحانتي البیت "جمال"وزوجها "لیندة"إلى أختي الغالیة 

شاركتني مشوار الجامعة وشاركتني إلى الأخت والصدیقة ومثال الطیبة والوفاء إلى من 

.وعائلتها المحترمة"رحیمة"زمیلتيفي هذا العمل، 

.وعائلته المحترمة"نصر الدین"إلى خطیبي وزوجي المستقبلي 

.وإلى كل الأصدقاء والزملاء

".فجزاهم االله عني كل خیر"هؤلاء أهدي ثمرة جهدي هذا إلى كلّ 

-دلیلة-



إهداء



شكر وتقدير

شكر وتقدیر

ر لنا أمرنانشكر االله سبحانه وتعالى أولا ونحمده كثیرا على أن یسّ 

.في القیام بهذا العمل

.لذین حملوا رسالة العلم والمعرفةوالتقدیر إلى الّ والامتناننتقدم بأسمى آیات الشكر كما 

الكبیر والامتنانبالشكر الجزیل أن نتوجهیسعنا في هذا المقام إلاّ  ولا

یه الإشراف على هذه المذكرة وعلى على تولّ "مقرانود محمد أَ ڤسبعر"إلى الأستاذ المشرف 

خیر، كلّ وجزاه االله عن ذلكمة التي أضاءت أمامنا سبیل البحث،كل ملاحظاته القیّ 

.شرفا لنامُ رف أن یكونذي كان لنا الشّ والّ 

أیدیهم في  على أن نتقدم بالشكر الجزیل الي كل من تلمذنا ، إلاّ كما لا یفوتنا في هذا المقام

اعدنا على إتمام هذا العمل،من سساهم وكلمن التعلیم كلجمیع مراحل 

التقدیر لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول فحص ویطیب لنا تقدیم خالص الشكر و 

المذكرةوتدقیق هذه

 .اجازیهم خیرً وأن یُ  منسأل االله أن یحفظه



قـائمة بأهَّم المختصرات المستعملة في هذا البحث

1

:مختصرات المستعملة في هذا البحثلهم اقائمة لأ
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خصوصا في كیفیة تنظیمها الإشكالاتر الحدیث عن السلطة الكثیر من ییث

مؤسسةفي  ةتركیز السلطف.بشكل یضمن توازن المؤسسات واستقرارهاوتحدید مجالاتها

ا توزیعها على هیئات مختلفة یحول والمساس بحقوق الأفراد، أمّ الاستبدادواحدة یؤدي إلى 

فضمانا لذلك عرفت دساتیر العالم مبدأ الفصل بین السلطات هذا ما جعله  .لكذدون 

.السلطات أساس دولة القانون والمؤسسات

لكي  ةرورة توزیع وظائف الدولة بالتعاون بین هیئات مختلفضهذا المبدأ على یقوم 

هو الأمر الذي تفطنت له الأنظمة .وتمس سلطة الشعبتستبدهیئة بالحكملا تنفرد 

ا بالقدر الذي یضمن إقامة حدود بینهفصل السلطات و حدیثة، لذا لجأت إلى الدستوریة ال

قوم علیه أنظمة بذلك المبدأ الأساسي الذي تكل واحدة عن الأخرى، مكرستااستقلال

.الحكم الدیمقراطي

حیث یدافع عن ، "روح القوانین"في كتابه الذي أكده مونتسكیولفقیه هذا المبدألنسب

:فراد فقد أعلن في مقولتهلأقوق وحریات احلةوحمایة ناضمالفصل بین السلطات ك

« Tout serait perdu, si le même homme ou le même corps des principaux, ou

des nobles exerçaient ses trois pouvoirs »1.

م نظریته على ضرورة التمییز بین السلطات الثلاث یقیّ تیسكیونمُ فنجد أنّ 

دون  أكد على ضرورة تقسیم وظائف الدولة إلى ثلاثو )التنفیذیة والقضائیةالتشریعیةو (

ة متبادلة على أساس التعاون یالأمر یقتضي وجود علاقة رقابف.هابینإقامة فصل تام

1 - Charles Louis de Scondat Baron de Montesquieu, l’esprit des lois, 1748, libraire

Larous, Paris, 1971. P.72.
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لحمایة الحریات ومنع ضمانة و تساویة ومستقلة والتوازن فیما بینها، مما یجعلها م

.الاستبداد

الدیمقراطي،سوة بالتشریعات المقارنة التي تسعى إلى تكریس النظام الجزائري أُ الدستور

حیث كان الغرض من .19962أین تبنى مبدأ الفصل بین السلطات في ظل دستور 

سلطة معینة على الاستحواذواحتمهذا المبدأ تجنب تداخل السلطات والصلاحیات، تبني

.السلطة الأخرىواختصاصاتسلطات 

. ةومبدأ تفرضه الممارسة الواقعیا المبدأ قاعدة من قواعد السیاسةقد أصبح هذ

بین الاختصاصات، نظرا لأن التصور النظري لتوزیع الواقع العملي نسبیتهأثبتكنل

مبدأ الفصل على أنّ ،3التنفیذیةلسلطة غلبة اهذاما افرز . عادلة السلطات تتم بصورة غیر

بین السلطات القائم على أساس التعاون والتوازن وفق تأثیر متبادل بین السلطتین التنفیذیة 

ة دستوریا خاصة ما لحدود مثبّ طبقا الاختصاصاتوالتشریعیة، یتیح إمكانیة التدخل في 

التشریعیةممارسة الوظیفة التشریعیة وتأثیر متبادل تجلى أكثر في ممارسة السلطة بیتعلق 

.للوظیفة الرقابیة

مارس 6الموافق ل1437جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 01-16القانون رقم المعدل بموجب 1996دستور -2

.2016المعدل سنة 1996.، یتضمن تعدیل الدستور2016مارس 07، صادر في 14ر عدد .، ج2016

، -النظام القانون للأوامر–من الدستور 124التشریعي لرئیس الجمهوریة بمقتضى المادة الاختصاصمراد بدران، -3

.9، ص2000، المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، 2مجلة إدارة، العدد 
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إذ لا  .سلطة الرقابة الأداة التي تبین مكانة البرلمان في النظام السیاسيبهذا، تعد 

یكفي تولي مهمة التشریع من خلال سن النصوص القانونیة التي تلزم الحكومة دستوریا 

ممارسة البرلمان لسلطة الرقابة على مانا لفعالیة التشریع والتقید بهذها، وإنما یجب ضبتنفی

.الحكومة

لمانیة والتي تعد من أهم أدوات أنظمة الرقابةتعرف هذه الرقابة بالرقابة البر حیث 

، 4التشریعیة بموجب أحكام الدستوریمارس وظیفته-أساسا-فالبرلمان.الحدیثة في الدولة

كد مدى سلطة إلى وظیفة مراقبة الحكومة ذلكأن المراقبة هي الأداة التي تؤّ إضافة

.البرلمان في النظام السیاسي الجزائري

كنه ممارسة هذه المهمة بطریقة فعالة ینبغي أن یكون للبرلمان وسائل تمّ لف

دستورها اللآلیات التي أقرّ ومن هذه ا.على مختلف مظاهر الحیاة السیاسیة الاطلاعمن

للوزراء، وحق والاستجوابنجد على وجه الخصوص كل من حق توجیه الأسئلة الجزائري

ضف إلى ذلك الحق في مناقشة مشاریع القوانین وبرنامج الحكومة ،تكوین لجان تحقیق

.5وبیان السیاسة العامة

هذه الآلیات تؤدي في مجملها إلى تحقیق هدف واحد ألا وهو رقابة نشاط الحكومة 

لبرلمان وما یتجلى عن ذلك من توقیع المسؤولیة السیاسیة للحكومة في حالة من طرف ا

، 1983إیهاب زكي سلام، الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني، عالم الكتاب القاهرة، -4

  .17ص

.، المرجع السابق2016المعدل سنة 1996دستورمن 155،154،153،152،151أنظر المواد -5
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خروجها عن تنفیذ سیاستها العامة والتي یكون قد وافق علیها البرلمان مسبقا، أین یمارس 

هذا الأخیر من خلال هذه الآلیات الممنوحة له الرقابة السابقة واللاحقة على أعضاء 

.متعددة ومهمةالحكومة عن طرق وسائل رقابیة

فواضح من خلالها أن إرادة المشرع الدستوري تمیل إلى ترجیح الكافة للسلطة 

مدى فعالیة هذا ما جعلنا نطرح إشكال حول.التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة

وما جدوى تبني آلیات رقابة فارغة آلیات الرقابة البرلمانیة في النظام السیاسي الجزائري

إلاّ أنّ أهمیة هذه ؟، ترتب ضمن وسائل الاستعلام لا أكثرالأثر من حیث المسؤولیة

وبالنظر إلى الآثار الممكنة لها .الآلیات الرقابیة تكمن في الجزاء الذي یمكن أن ترتبه

.لهذه الآلیاتوالتي اقرها المشرع الدستوري الجزائري نجدها تكشف عن الطابع الصوري

للرقابة الحكومیةضمةذلك بالتركیز أساسا على نقد وتحلیل النصوص القانونیة المن

والوقوف على مواطن الضعف فیها، مع الإشارة إلى أهم العوائق التي تساهم في رسم 

.التي كشفتها الممارسةحقیقة هذه الرقابة

لیلي الذي یسمح ببلوغ فرضت نفسها في هذه الدراسة ثلاثة مناهج، المنهج التح

هذه الآلیات ومدى تكریسها في النظام السیاسي الجزائري، أما المنهج النقدي فهو فحوى 

منطلق تدقیق وتعلیق على النصوص القانونیة، وأما المنهج المقارن ففرض نفسه في هذه 

.الدراسة لغرض القیاس والمقارنة لما هو معمول في بعض الدول
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إلى قسمین بحسب ترتیب هذه الدراسة قسمتلموضوع حلیل منطقي لأجل تمن 

الفصل (للمسؤولیة السیاسیة غیرالمرتبةلآلیاتفخصصنا فصل ل.هذه الآلیات للمسؤولیة

، لنتتبع ذلك بالوقوف على أهم العوائق التي تحول دون قیام هذه الآلیات لوظیفتها )الأول

للمسؤولیة السیاسیة ومدى تجسیدها في الرقابیة، كما تطرقنا إلى الآلیات الرقابیة المرتبة 

).الفصل الثاني(السیاسي الجزائري النظام 



 الفصل الأول

آليات الرقـابة غير المرتبة  

 للمسؤولية السياسية
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-دراسة في القـانون و التطبيق
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الفصل الأول

رتبة للمسؤولیة السیاسیةغیر المألیات الرقابة 

دراسة في القانون والتطبیق-

وكذا القانون العضوي المنظملأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلماناو 5يمكّن الدستور الجزائر 

ته ممثلا تمكّن البرلمان بصف يمن الوسائل الت، العدید6البرلمانالعلاقة الوظیفیة بین الحكومة و 

یترتب علیها تقریر مسؤولیتها  أنة الشعبیة من ممارسة الرقابة على عمل الحكومة، دون ادر للإ

القوانین التحقیق من مدى تنفیذ السلطة التنفیذیةرضها یتوقف عن حدّ الاستعلام و فف. السیاسیة

.التي تأتى تجسیدا لمضمون القواعد الدستوریة

لممارسة مهمة الرقابة بطریقة فعالة ینبغي أن یكون للبرلمان وسائل یستقي منها أو 

لهذاأسندت .سیةبواسطتها المعلومات التي تمكنه من الاطلاع على مختلف مظاهر الحیاة السیا

.مةرقابة نشاط الحكو لبرلمان تسمحلمن الآلیات التي الحدیثة العدیدالدستوریةنظمةلأا

رسخت مظاهر الرقابة البرلمانیة نجدها قد ،المنظومة القانونیة الجزائریة إلىوبالرجوع 

توفیر بغیةذلك . المعدل والمتمم1996دستور غایة وإلى1963دستور سنة أولمنذ وضع 

.الحمایة لنصوص القواعد الدستوریةالاحترام و 

.، المرجع السابق2016المعدل لسنة 1996من دستور 180، 152، 151أنظر المواد -5

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 1999مارس 8، المؤرخ في 02-99القانون العضوي رقم -6

.1999مارس  09ر في، الصاد01ر عدد.وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج
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من المؤكد أن هذه الآلیات تهدف إلى غایة مشتركة وهي رقابة نشاط الحكومة بطبیعة

رتبة للمسؤولیة الآلیات غیر المهذا ما سنتولاه في هذا الفصل لدراسة .الحال من طرف البرلمان

ولجان التحقیق لمعرفة مكانة وقیمة كل واحدة منها والاستجوابالسیاسیة والمتمثلة في السؤال 

.في النظام السیاسي الجزائري

المبحث الأول

في النظام السیاسي الجزائرياستعلاماتیةلیةآالسؤال ك

أحد آلیات الرقابة البرلمانیة التي تتیح لأعضاء البرلمان رقابة النشاط السؤال یعد

كما،7هبشأنّ  الوزراء على نیة فعر توذلك باستفهام أحد النواب حول موضوع یجهله لل،الحكومي

الاستجابة ومدى قدرتها علىهامن جهة أخرى آلیة لرقابة مدى تنفیذ الحكومة لبرنامجأنّه

.لتطلعات المجتمع

ن على مكانة في النظام السیاسي الجزائري بدءا مكآلیة للرقابة البرلمانیةالسؤالیستحوذ 

.المعدل والمتمم1996حتى دستور 8إلى الدساتیر المتلاحقة من بعده1963دستور 

طرح الأسئلة وفقا للشروط والإجراءات التي البرلمان فالسؤال حق بموجبه یكون لأعضاء 

أن یوجه أي سؤال إلى أي وزیر عن أي لنائبن أتاح لیأ، 02-99العضوي رقمحددها القانون

شبري عزیزة، السؤال كآلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -7

.2، ص2009الماجیستیر في الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

جزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون بن بغیلة لیلى، آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي ال-8

.26، ص2004الدستوري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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على الوزیر أن یوافي بالجواب مع مراعاة أحكام اللوائح و المسندة إلیهموضوع فیما یتعلق بالمهام 

.9الأمر الذي میزه عن غیره من أدوات الرقابة التي تتشابه معه.الداخلیة

المطلب الأول

آلیة السؤالفي  

التشریعیة في مواجهة  ةف المؤسسأحد أهم الآلیات المستخدمة من طر یعدالسؤال

ابعة مدى تنفیذ البرنامج المؤسسة التنفیذیة، رغم أن أثرها لا یتعدى مجرد الاستعلام ومت

تعتبر وسیلة تمهیدیة لإجراء إصلاحات تشریعیة تمارسهالذي  وبحكم هذا الدور.الحكومي

إیضاح الرؤیة  إلىالذي یطبع هذه الآلیة من شأنه أن یؤدي الاستعلامذلك أن صفة .مستقبلا

.لدى النواب حول كیفیة مباشرة الحكومة للشؤون العامة

إذا ما قورنت بأدوات الرقابة الأخرى، الاستخدامالسؤال تعتبر آلیة سهلة آلیةمنه فإنّ 

10.هااستخدامالأمر الذي انعكس على كثرة 

.2شبري عزیزة، المرجع السابق، ص-9

.1المرجع نفسه، صشبري عزیزة، -10
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الفرع الأول

مفهوم السؤال

تعریف السؤال: أولا

ورقابة للنواب حول تصرفات الحكومة وهيلحصول على المعلوماتلیعد السؤال وسیلة 

من وزیر توضیحات حول نقطة ذلك التصرف الذي بموجبه یطلب نائبفهو  بیردوالفقیه حسب

.11معینة

تعددت التعاریف الفقهیة في تعریف السؤال البرلماني، منها ما جاء موجزا، ومنها إلا انه

على  فنجد البعض عرّفه.ومركزا على جوانب أخرىؤالما جاء غافلا لبعص جوانب الس

لفة  استفسار أحد أعضاء البرلمان عن مسألة معینة من الوزیر المختص وقد یكون هدفهأنه

استفهام عضو البرلمان عن أمر هعلى أنّ والبعض الأخر عرّفه .نظر الوزیر إلى مسألة معینة

ه عن نیة الحكومة لاملیه أو استعإیجهله أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها 

12.إتهامفي أمر من الأمور وهو استیضاح لا ینطوي على 

خصائص السؤال البرلماني:ثانیا

قابة الأخرى عن غیره من وسائل الر تمیزه یتمیز السؤال البرلماني بعدة خصائص ومزایا 

:والتي یمكن إدراجها على النحو التالي

–، الجزء الرابع 1996بو الشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة الحكم في ضوء دستور -11

.176، ص2002، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -السلطة التشریعیة والمراقبة

.25بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-12
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دستوریة وقانونیةآلیةالسؤال .1

من خلال فتح قنوات للحوار ونشاط الحكومةمكّن الدستور البرلمان من متابعة أعمال 

یتسنى ذلك عن .حول عمل الحكومةالاستفهامغرضها وأعضاء البرلمانبین أعضاء الحكومة 

.لاستفهاماستفساريطریق توجیه الأسئلة لأعضاء الحكومة التي تفتح مجال 

حق البرلمان في توجیه الأسئلة من خلال المادة  ىلقد نصّ المؤسس الدستوري عل

ا أيّ سؤال شفويّ أو أعضاء البرلمان أن یوجّهو یمكن":فیهاالتي جاء 1996دستور152/1

13."كتابيّ إلى أيّ عضو في الحكومة

لواجبات العهدة  مینفرد بها أعضاء البرلمان خلال ممارستهوالسؤال كآلیة رقابیة 

و من أعضاء البرلمان حیث یمارس حین تقتضي ضالبرلمانیة أین یعتبر حق مقرر لكل ع

.هذه الآلیة متى أراد النائب ورأى ضرورة لذالكمارسبمعنىت.الضرورة والغایة إلى ذلك

كما أن یتنازل عنه،  فله ویتفرع على ذلك أن السؤال یعتبر حقا شخصیا لعضو البرلمان

استرداد، وما یؤكد ذلك أن للعضو یجوز له التوقف عن إثارته إذا لم یكن هناك وجه إلى ذلك

14.السؤال الذي تقدم به

.، المرجع السابق2016سنةالمعدل1996، من دستور 151/1انظر المادة -13

حسني درویش عبد الحمید، وسائل رقابة البرلمان لأعمال السلطة التنفیذیة وضوابط ممارستها في دستور مملكة -14

.76، ص2005، الطبعة الأولى، مؤسسة الطویجي للتجارة والطباعة والنشر، القاهرة، )دراسة مقارنة(البحرین، 
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الصور ةمتعددؤال البرلماني آلیة الس.2

تتعدد الأسئلة البرلمانیة وتتنوع، نجد منها الأسئلة الشفویة بدون مناقشة والأسئلة الشفویة 

مع المناقشة العامة، والأسئلة الكتابیة بدون مناقشة عامة والأسئلة الكتابیة المصحوبة 

.15بمناقشة

شفافیة آلیة السؤال .3

ة نجد أن آلیة الأسئلة الشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكوم

تتصف ظل مجموعة من الإجراءات والأجواءتتسم بأنها أكثر الآلیات شفافیة أین تمارس في 

، الإعلامبالعمومیة والعلانیة المفتوحة على جمهور المواطنین والرأي العام، وكل وسائل 

علاقة الدولة بالمواطنین بصفة عامة كتسب هذه الخاصیة نوع من المصداقیة والرضائیة في مای

.16وفي علاقة البرلمان بالهیئة الانتخابیة بصفة خاصة

السؤالبساطةآلیة .4

صرة، وهذا لا یتطلب خبرة معینة في تحریر السؤال، إذ یجوز وضعه في أي صبغة مخت

ستخدم من قبل الأغلبیة كما یمكن أن ی.ما یجعله في متناول أي عضو من أعضاء البرلمان

كون أن السؤال البرلماني یتمیز بعدم خضوعه ،وأعضاء المعارضة على قدم المساواةلحكومیةا

قدم بها الأعضاء رغم وجود ت القبول التي تخضع لها مشروعات القوانین التي یتكلّیاإلى ش

.24شبري عزیزة، الموجع السابق، ص -15

عوابدي عمار، مكانة آلیات الأسئلة الشفویة والكتابة في عملیة الرقابة البرلمانیة، مجلة الفكر البرلماني، مجلس -16

  .126-125ص.، ص2003، جوان، 13الأمة، عدد
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ن هذا لا یصل إلى مرحلة  أّ إلاّ .وفیها هذه الأسئلةتبعض الشروط الشكلیة التي یجب أن تس

القبول التي تطبق في المیدان التشریعي التي یحق لرئیس البرلمان في حالة عدم احتوائها عدم 

17.على تلك الشروط

أغراض السؤال البرلماني:ثالثا

،لقد ثار تساؤل كبیر حول الجدوى أو الغرض من آلیة الأسئلة في الرقابة البرلمانیة

ستفسار هو ا السؤالالغرض من أنعض یرى الب.فظهرت اتجاهات وأراء مختلفة حول هذه الآلیة

عضو البرلمان عن الأمور التي یجهلها ولفت الانتباه إلى موضوع معین، وبمقتضاه تترتب 

علاقة بین العضو السائل والوزیر الموجه إلیه السؤال ویكون للسائل وحده أن یعقب على رد 

.الحكومة إذا لم یقتنع به أو إذا وجد في الرد نقصا أو غموضا

:ة یمكن تصنیفها إلى نوعینأن أغراض السؤال في الرقابة البرلمانیالأخرالبعض في حین یرى 

السؤال الذي یستهدف الحصول على معلومات حقیقیة أو واقعیة دون النظر إلى الناحیة 

عمل معین أو الامتناع اتخاذصائیة والسؤال الذي یستهدف إجبار أو دفع وزیر معین على حالإ

لیه سؤال ما إوقد یقدم العضو السائل عند عدم رضاه عن إجابة الوزیر الموجه  .نعن عمل معی

ذهب الرأي بینما .مر محدد ذي أهمیة عامة ومستعجلةأمناقشة بهدفبالتأجیلاقتراحیسمى 

القول بأن السؤال لیس سوى صورة من صور التعاون وتبادل المعلومات بین أعضاء  إلىالثالث 

.25شیري عزیزة، المرجع السابق، ص-17
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ه بالتالي إجراء عدیم الأثر نّ إ وأنه لیس آلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة و البرلمان والوزراء،

.18ه لا یترتب علیه أي مناقشة كما لا یمكن أن یتخذ بصدد أي قرارالفعلي لأنّ 

الفرع الثاني

أنواع الأسئلة البرلمانیة

منالتقلیدالإنجلیزي،ثمتبنتهاالسلطةالتشریعیةالفرنسیةولقدجرىالعملأیضابهافیالكثیالأسئلةتعتبر 

بینهاالجزائرمنخلالتجربتهاالدستوریةحیثنصتعلىأسلوبالأسئلةالمكتوبة،فیجمیعدساتیرها،إب،ومنالدولرمن

آلیة للرقابة البرلمانیة في والسؤال ك.2016وانتهاءعندآخرتعدلدستوریلسنة1963تداءامندستور

.19شفویة ومكتوبةالنظام السیاسي الجزائري ینقسم إلى نوعان أسئلة

الأسئلة الشفویة: أولا

خول لأعضاء البرلمان طرح أسئلة شفویة على أي عضو من السؤال الشفوي هو حق دستوري 

یث یودع السؤال من طرف صاحبه لدى ح.ات عن مسألة معینةحمة للحصول على إیضاالحكو 

ورئیس الغرفة بدوره یتولى إرسال السؤال إلىلوزیر الأول أین یتفق ،ینتمي إلیهامكتب الغرفة التي 

20.المكتبان مع الحكومة على تحدید یوم طرح الأسئلة الشفویة

.19بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-18

19-MechelAmelleri, les questions instrument du contrôle parlementaire, L.G.D.J, paris,

1964, p23.
.، المرجع السابق02-99من القانون العضوي 71أنظر المادة -20
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02-99عنها أقر القانون العضويوالإجابةلتمكین أعضاء البرلمان من طرح أسئلتهم  اوضمانً 

الفقرة  70جلسة حسب ما نصت علیه المادة ضرورة اكتفاء العضو بطرح سؤال واحد في كل 

21"لا یمكن عضو البرلمان أن یطرح أكثر من سؤال في كل جلسة"03

وبعد .ذلك لهیمنة السلطة التنفیذیة في ذلك الوقت،عن السؤال الشفوي1976تخلى دستور 

ام أی)10(عشرة ب هاحدد1989دستور أما.ذلك استرجعت مكانتها في الدساتیر التي تلیها

حسب تعدیل 1996من دستور 134ونجد المادة .یوم25لتكون في التعدیل الأخیر له كل 

"تنص2008 من خلال هذا النص ".تتم الإجابة عن كل الأسئلة الشفویة في جلسات المجلس:

الذي حدد 2016نرى أن المشرع لم یحدد أجال الإجابة عن السؤال الشفوي على غرار تعدیل 

22.منها 03الفقرة  152سب نص المادة أجال الإجابة ح

الأسئلة المكتوبة:ثانیا

،موجهة من قبل عضو برلماني إلى عضو من أعضاء الحكومةكتابيطلبمعلومات هو

یوما 30حیث یكون هذا الرد كتابیا في أجل .وعلى هذا الأخیر الرد علیها ضمن مدة محددة

ویكون الجواب عن السؤال "1996دستورمن  02الفقرة  152المادة  بمن تاریخ التبلیغ حس

23".)یوما30(الكتابي كتابیا خلال أجل أقصاه ثلاثون 

.، المرجع السابق02-99من القانون العضوي رقم 70أنظر المادة -21

.، المرجع السابق2016نة ، المعدل س1996من دستور 152/3أنظر المادة -22

.، المرجع السابق2016سنةالمعدل1996من دستور 152أنظر المادة -23
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فالإجابة المقدمة من أعضاء الحكومة لا تعد بمثابة قرارات إداریة قابلة للطعن أمام 

یحیط بمسألة لیس للبرلماني ستفهامالذلك یأتي السؤال .وي المصلحةالقضاء الإداریمن قبل ذ

ثر سلبي أو لها صلة بترجمة نصأو إتمام أأو بالأحرى التأكد من حدوث واقعة ذات .علما بها

لیكون للبرلماني حریة .بالذاتإجراء شكلي أو توضیح الرؤیة بخصوص مسألة محددة

.24ة إجراءات وإلى أي وزیرة مسألة أبهمت علیه وخارج أیّ حول أیّ الاستفسار

الفرع الثالث

الأسئلة البرلمانیةوإجراءات طرح شروط 

حتى یصبح السؤال قابل لإدراجه في جدول الأعمال، یجب أن تتوفر فیه مجموعة من 

الشروط الشكلیة والموضوعیة، كما یجب أن تتبع إجراءات محددة لإیداعه وتقدیمه والإجابة 

25.علیه

شروط طرح الأسئلة البرلمانیة: لاأو 

:الشروط الشكلیة.1

مكن قبولهحتى یتشترط الأنظمة الدستوریة شروط یجب أن تتوافر في السؤال البرلماني 

حسب 26.أعمال الحكومةومنتجا لأثره كوسیلة للرّقابة على.علیهلكي یكون مؤهلا للإجابة 

"تنص على ما یلي152نجد المادة 1996لدستور 2016تعدیل  یمكن أعضاء البرلمان أن :

.500، ص2002عبد االله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دار هومة، الجزائر، -24

عباس عمار، دور الأسئلة البرلمانیة في الرقابة على عمل الحكومة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة -25

.157، ص2009، 02الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، عدد

.22بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-26
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ویكون الجواب عن السؤال .أو كتابي إلى أي عضو في الحكومةیوجهوا أي سؤال شفوي

بالنسبة للأسئلة الشفویة یجب ألا یتعدى .یوما)30(الكتابي كتابیا خلال أجل أقصاه ثلاثون 

.یوما)30(أجل الجواب ثلاثین 

یعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بالتداول جلسة أسبوعیة تخصص 

.ة على الأسئلة الشفویة للنواب وأعضاء مجلس الأمةلأجوبة الحكوم

إذا رأت أي من الغرفتین أن جواب عضو الحكومة، شفویا كان أو كتابیا، یبرر إجراء 

مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ینص علیها النظام الداخلي للمجلس الشعبي 

.الوطني ومجلس الأمة

ت التي یخضع لها نشر محاضر مناقشتنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط ا

27."البرلمان

من والشفوي لكلیتضح لنا أنه یجوز طرح السؤال بشقیّه الكتابي بعد استقراء هذه المادة 

طرح هذه الأسئلة كذلك من طرف كما یمكن.أعضاء البرلمان لأي عضو في الحكومة

.كذلك لأعضاء مجلس الأمةنح هذا الحق كما مُ .برلمانیة على أعضاء الحكومةالمجموعات ال

تالي لا یجوز لأي كان مهما كانت صفته أن یطرح الأسئلة على أعضاء الحكومة كونه لا الفب

.في البرلمان ایعتبر عضو 

.ع السابق، المرج2016سنة المعدل1996من دستور 152أنظر المادة -27
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روط الخاصة لمن یوجه إلیه السؤالالش. أ

28،والحكومةبرلمانالعلاقة القائمة بین أعضاء العبر عن تُ للرقابةالسؤال آلیة بما أنّ 

فإذا كان . وزیر واحد لا أكثر إلىویوّجه الوزیر المختص إليتوجیه السؤال یشترط ضرورة

أكثر من وزیر كان لرئیس المجلس رفضه وجاز للوزیر أوإلىالمختص غیر الوزیرإلیموّجها 

وجه ظم الإجابة في حدود السؤال المُ كل وزیر أن ینّ  على .عن الإجابةالامتناعغیر المختص 

.اختصاصهحدود إلیه وفي

الشروط الخاصة بالسؤال ذاته. ب

لم ینص صراحة على هذه خلافا للمشرع المصري والفرنسي نجد أن المشرع الجزائري

لى رئیس المجلس الذي یبلغه إلى الوزیر إالسؤال یشترط أن یكون مكتوبا فلصحة.الشروط

وهذا الشرط هو من أجل أن یكون السؤال .یدرجه في جدول أعمال أقرب جلسةالمختص و 

.صحیح ودقیق

وتكون إجابة الوزیر بناءا علیه بنفس الدقة والوضوح سوآءا تعلق الأمر بالأسئلة الشفویة 

إما في النظام الداخلي 29أو الكتابیة وقد اجتمعت النظم السیاسیة المقارنة على هذا الشرط،

العضو الأسئلة إلى توجیهي نص على إمكانیةفالمشرع الجزائر .للمجالس أو في دساتیرها

والذي  1996من دستور 134ة حسب نص المادةیباو كتأسواء كانت شفویة ،أعضاء الحكومة

.2016دستور تعدیل من 152تقابله المادة 

.23المرجع السابق، صبن بغیلة لیلى، -28

.، المرجع السابق2016المعدل سنة 1996دستورمن 152/01أنظر المادة -29
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جرت العادة على أن توجه ومن هنا .لقانون الداخلي للمجلس هذا الشرطوقد تولى ا

من طرف العضو السائل الأسئلةوضوحعدم ففي حالة الأسئلة الكتابیة إلى مكتب المجلس، 

30.الاختصاصعدم  ذلك إلى یؤدي

الشروط الموضوعیة.2

الممارسة التي هي ناتجة عن المتعلقة في الغالب بالسؤال ذاته و الشروطهي تلك

:البرلمان الجزائري وسار علیها والمتمثلة فیما یليانتهجهاحیث،البرلمانیة

عامةأهمیة  ذات موضوعهأن یكون . أ

أشار المشرع الجزائري لهذا الشرط وخاصة فیما یتعلق بالأمور ذات الأهمیة العامة أو 

ویفترض أن أسئلة أعضاء المجلس الوطني لیس لها .عامة التي ینص علیها السؤالالمصلحة ال

صفة شخصیة وإنما تتصل بأنشطة الحكومة وكل هذه الأنشطة ذات أهمیة عامة وذلك لأنها 

تمس الصالح العام، فبتالي كل الأسئلة تكون عامة بما أنها تمس نشاطات وتصرفات المرافق 

.31العامة

ا موضوعیا وتنظیمیا قیّدتفرض 0232-99ن من القانون العضوي 74/2كما أن المادة 

السؤال الكتابي أو الشفوي المطروح على عضو عناصرالمناقشة علىاقتصارلازما مقتضاه 

.23بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-30

.24المرجع نفسه، صبن بغیلة لیلى،31-

.، المرجع السابق02-99من القانون العضوي 74/02أنظر المادة 32-
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الحكومة، وعموما فتح المناقشة حول الأسئلة المطروحة لا یترتب عنها أي أثر قانوني فعال 

33.وحاسم

أن یكون السؤال خالیا من العبارات غیر اللائقة. ب

هذا الشرط یقتضي ألا یحتوي سؤال النائب أیة أوصاف أو عبارات غیر لائقة تمس 

بالشخص المسال وتجرحه وإنما یجب أن یهدف السؤال إلى البحث عن الحقائق التي یجهلها 

.استفهامهالسائل التي لولاها لما طرح 

رع لم وبالرجوع إلى الدستور الجزائري أو اللائحة الداخلیة للمجلس نجد أن المش

  :ىرنة بالمشرع الفرنسي الذي نص علإلى هذا الشرط ولم یتضمنه صراحة مقایتطرق

« Ne contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers

nommément désignés ».34

زیر المقصود والموجه إلیه شرط أن یكون السؤال خالیا من عبارات تمس الو لایقصد بهذا 

الشخصي للوزیر    والانتفاءأو إلى أعمال وزارته حتى لا یكون السؤال أسلوبا للتهجم ،السؤال

أي ینتقل من .أو وزارته أو لأشخاص الآخرین وإلا أعتبر ذلك خروجا عن الهدف من السؤال

إلى أسلوب التقریر السیئ وبدلا من أن یقتضي حقیقة وضع معین یحكم على استفهاممجرد 

.أن یجهله وإلاّ لما سؤل عنهلمفروضاهذا الوضع وهو 

، 2007عقیلة العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، خرباشي33-

  .144-143ص.ص

34 -LavroffDimitri-Georges : le système politique Français, Dalloz, Paris, 1970, p749.
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لا نجد نصا صریحا لهذا الشرط لا في الدستور الحالي ،ففي النظام القانوني الجزائري

99/2ولا في القانون العضوي ،المذكورة أنفا152في المادة 2016حسب آخر تعدیل سنة 

الداخلیین للمجلس الشعبي الناظم للعلاقات البرلمان مع الحكومة المشار إلیه، ولا في النظامین

حتى لو تفحصنا الدساتیر الجزائریة والنظم الداخلیة .الوطني أو مجلس الأمة المعمول بهما

السابقة في مختلف مراحل التجربة الدستوریة لم نجد نصا صریحا لهذا الشرط لطة التشریعیةلسل

.الموضوعي

أن یكون السؤال قائما. ج

طرح السؤال قد تخلى عنه صاحبه أو تخلى عن منصبه كعضو في یجبألا یكون 

والحالة الأخرى لسقوط السؤال وهي حل البرلمان أما .استقالتهاالبرلمان أو أن الحكومة قدمت 

فهذا  .یظل قائما إلى الدورات الأخرى للمجلسالبرلمان فإن السؤال انعقاددورات  انتهاءفي حالة 

الشرط یرتبط بصاحبه من ناحیة ومن ناحیة أخرى بهیئة المجلس أو الحكومة بحیث من غیر 

ومقال كما أن من غیر الممكن أن یظل أالمعقول أن یطرح النائب سؤاله إلى وزیر مستقیل 

لیتبین أن هذه الشروط كلها تنتهي إلى أن كل سؤال .السؤال قائما في حالة تنازل صاحبه عنه

35.جواب عنه وهو المقرر من الناحیة القانونیةیتطلب 

  .25-24ص.بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-35
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إجراءات طرح الأسئلة البرلمانیة:ثانیا

یقتضي تقدیم السؤال وطرحه من قبل النائب السائل، إجراءات خاصة تأتي لاحقة على 

جال لآإجابة الوزیر الموجه إلیه السؤال، حیث یتم إیداع السؤال لدى الجهة المختصة بذلك في ا

إذ ماتم المحددة، حتى یتم تبلیغه إلى الجهة المختصة بالرد خلال الجلسة المختصة للأسئلة، 

مراحل بدءا من مرحلة  ةر بعدملذا نجد أن إجراءات تقدیم السؤال ت.إدراجه في جدول الأعمال

عمل لیس كل من ینّ لأ ،مباشرة السؤال إلى مرحلة إیداع السؤال البرلماني لدى الجهة المختصة

كما لا یعني أن في المقابل أن یوجه السؤال لكل ،السلطة التشریعیة یملك حق توجیه السؤالفي 

.له في السلطة التنفیذیةمن یحتل موقعا

للسؤال البرلمانيالجهة الموجهة .1

التقدم بسؤال إلى أحد حق له  ل عضو من أعضاء البرلمانفك .حق السؤال حق فردي

تمییزه عن باقي أوجه منفردة إلىهذا الحق بصورة مارسة ویعود السبب إلى اشتراط م .الوزراء

له من مجرد فتوقیع مجموعة من الأعضاء على خطاب بطلب معلومات معینة یحوّ .الرقابة

وعلیه لا یجوز لأي مجموعة برلمانیة أو لأي لجنة 36.سؤال إلى استجواب موجه ضد الوزیر

إلى أسلوب السؤال للحصول على معلومات أو مجرد تقدیم السؤال، وإن كان من لجوءالبرلمانیة 

وذلك بصفته عضو في البرلمان، أي البرلمانیةكتلال إحدىالجائز أن یقدم السؤال من رئیس 

37.فإن السؤال یكتسب ثقلا معینا نتیجة تقدیمه له،وحینذاك.بصفته الشخصیة

  .44- 43ص.،ص199كوسیلة من الوسائل الرقابة البرلمانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، زین بدرفراج، السؤال -36

.44المرجع نفسه، صزین بدر فراج، -37
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ري أین وردت أغلب التنظیمات الدستوریة المقارنة إضافة إلى الدستور الجزائ تلقد نص

ما یقابلها 152/1في المادة 2016حسب آخر تعدیل له في 1996هذه القاعدة في دستور 

"نصت2008من تعدیل 134المادة  في یمكن أعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي :

أي سؤال شفوي أو كتابي، كما نص القانون العضوي ،38"ةأو كتابي إلى أي عضو في الحكوم

152لوطني، بالرجوع إلى المادة المشار إلیه یحق طرح السؤال على أعضاء المجلس الشعبي ا

نها تشیر صراحة إلى أي للقول أل، نص99/02ن القانون العضوي م68إلى نص المادة و 

اء مجلس الأمة كما هو معمول وبالتالي یسرى طرح الأسئلة على أعضكومةعضو في الح

بالرجوع إلى 39.بهفي المجلس الشعبي الوطني، فإنه لا یجوز طرح الأسئلة لموظفي المجلس

أن حق السؤال مقرر لكل عضو من أعضاء البرلمان نستنجمن الدستور 152/1نص المادة 

ض وسائل إلى بعبالنسبةمقرر هو ولا یحتاج أن یتقدم به أو یوقعه عدد من الأعضاء كما

40.الرقابة الأخرى

للسؤال البرلمانيالجهة المستقبلة . أ

أن  الاعتباركبیر إذ وضعنا في جهددید من یوجه إلیهم السؤال قد لا یحتاج إلى حتإنّ 

أعضاء المجلس النیابي حینما یوجهون السؤال فإنما یفعلون ذلك بمناسبة قیامهم بوظیفتهم 

.، المرجع السابق02-99، من القانون العضوي رقم 152/01أنظر المادة -38

للعلوم القانونیة وللاقتصادیة والسیاسیة، بكرا إدریس، الأسئلة الشفویة الموجهة لأعضاء الحكومة، المجلة الجزائریة -39

  .22- 21ص.، ص2002، 1كلیة الحقوق، الجزائر، العدد 

.، المرجع السابق2016، المعدل سنة 1996من دستور 152/01أنظر المادة -40
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وبالتالي فإن السؤال لا یوجه إلى غیر أعضاء الحكومة ،وجهة أساسا إلى الحكومةمالرقابیة ال

.41أو أحد اللجان البرلمانیة

إذ یودع نص السؤال من قبل صاحبه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس 

أما .1996وجب التعدیل الدستوري ل بماستحدثتالأمة، طبقا للعمل بنظام الغرفتین التي 

أن یودع  99/02العضوي من القانون 69المادة اشترطتبالنسبة لطرح السؤال الشفوي فقد 

الجلسة یومقبلأیام10و مجلس الأمة خلال ألدى مكتب المجلس الشعبي الوطني السؤال

42.المقررة

ؤال البرلماني إلى الوزیر المختصتبلیغ الس. ب

الواجب توافرها جمیع الشروطعلى هتوفر بعد إیداع السؤال والتأكد من محتواه أو بالأحرى 

الموضوعیة أو الشروط الشكلیة، یلزم حینها مكتب المجلس المودع لدیه السؤال سواء بالشروط

وبعد .تسجیل السؤال في السجل المخصص لذلك.علیهالقیام بالإجراءات اللازمة قصد الإجابة 

هذا لأنّ ،إلیهوجهبلاغ الوزیر بموضوع السؤال المیتم إ،لأسئلة حسب تاریخ إیداعهاتسجیل ا

الإجابة على السؤال المقدم من النائب تتطلب أن یعلم الوزیر المختص قبل وقت الإجابة بمدة 

43.كافیة

.48زین بدر فراج، المرجع السابق، ص-41

.، المرجع السابق02-99، من القانون العضوي رقم 68أنظر المادة -42

2006عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري،دارالخلدونیة،الجزائر، -43

  .45ص



-آليات الرقـابة غير المرتبة للمسؤولية السياسية  :             الفصل الأول

-دراسة في القـانون و التطبيق

22

إدراج السؤال في جدول الأعمال .2

اع وتسجیل عملیة إیدتأتي ،والموضوعیةبعد أن یستوفي السؤال كل الشروط الشكلیة

السؤال لا یكون قابلا لإجابة والرد، إلا بعد لأنّ .ول الأعمالحتى یتسنى إدراجه في جدالسؤال

ومكتب ل إلى مكتب المجلس الشعبي الوطنيسندت مهمة تسلیم السؤافقد أُ .أن یودع ویسجل

69المواد في كلّ من 02-99بما جاء به القانون العضوي مجلس الأمة حسب الحالة عملا 

.44منه 72و

.دلالة قاطعة على جواز مروره للمناقشةالأعمالتشكل عملیة إدراج السؤال في جدول 

إن كان هذا الأمر مستقر بالنسبة لأسئلة حتى ،یعني سقوط السؤالهذا الإجراء  اءیفاستفعدم 

المجلس أو عن طریق رئیسفالأسئلة المكتوبة یجاب عنها كتابة ویبلغ للعضو السائل .الشفویة

.مكتب المجلس، حسب الجهة المعهود لها باختصاص توجیه الأسئلة للوزیر المسؤول

انعقادالبرمجة الذي تتدخل فیه الحكومة لأنها لا تتطلب قیّدوتحرر الأسئلة المكتوبة في 

ة لدى مكتب المجلس جلسة للإجابة عنها، إذ یودع عضو الحكومة المعني بالسؤال الجواب كتاب

.45أو مكتب مجلس الأمةي الوطنيالشعب

.، المرجع السابق02-99من القانون العضوي رقم 69،72أنظر المواد -44

الجدیدةللنشر،الإسكندریة،محمدباهیأبویونس،الرقابةالبرلمانیةعلىأعمالالحكومةفیالنظامینالمصریوالكویتي،دارالجامعة-45

.59،ص2002
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الموالیة لتبلیغ )یوما30(ویبلغ بعدها إلى صاحبه شرط أن یتم الجواب في ظرف ثلاثین

صاحب م و السؤال لعضو الحكومة وعند تحدید الجلسة المخصصة لبرمجة الأسئلة الشفویة یق

46.السؤال بعرض سؤاله بصفة شخصیة أو یوكل زمیلا له

المطلب الثاني

فعالیة ألیة السؤال البرلمانيدى م

تعتبر الأسئلة بنوعیها من أكثر وأهم الآلیات الرقابیة الممارسة من طرف البرلمان 

الجزائري وبرلمانات العدید من الدول العربیة والغربیة، خاصة مع تطور الاهتمام بها في العالم 

فاز، الأمر الذي یمكن لجلسات السؤال الشفوي خاصة على أجهزة التلالمباشر من خلال البث 

أین یعد السؤال كذلك من الآلیات الرقابیة التي یمكن من خلالها .الرأي العام من متابعتها

غامضةن أمور تى وإن كان مجرد آلیة للاستیضاح علأعضاء البرلمان أداء واجبهم الرقابي ح

.یجهلها

ما یدفع إلى البحث الحقیقة، ملاكتشاففي في أغلب الأحیان إن الأسئلة بنوعیها لا تك

والتوضیح أكثر من الحكومة حول قضایا معینة، خاصة المتعلقة بالمصالح الوطنیة المشتركة 

السؤال البرلماني یظل .الاستجوابآلیة استعمالالتي تهم الرأي العام الوطني مما یتطلب 

ولكن له صبغة الرقابة البرلمانیة أین یمكن الإلمام بهذا النوع من الرقابة  ؛إعلام ةأدابالأساس 

:في النظام الدستوري الجزائري من حیث ما یترتب عن الممارسة من نتیجتین

.139خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص-46



-آليات الرقـابة غير المرتبة للمسؤولية السياسية  :             الفصل الأول

-دراسة في القـانون و التطبيق

24

، الاستفهامن طریق ذات طبیعة إیجابیة، وهي تقیم علاقة بین المشرع والمنفذ ع:الأولى-

.الح عام ومشتركحول مسألة ذات ص حتوضیبناءا على طلب

ینصب على الوزارة  يعنها أثر فعلحیث لا یترتب،ذات طابع سلبي فهي :الثانیة-

47.الوزیرممثلة في ة ینالمع

ى فعالیة ألیة السؤال بعد عرضنا لمفهوم السؤال بصفة عامة نتطرق إلى تبیان مد

.البرلماني

الأولالفرع 

ألیة السؤالتقییم

تتمثل فعالیة السؤال البرلماني في الجانب الإیجابي الّذي تُحققه في ربط العلاقة 

 إطارببعض العوائق في للاصطدامهذه العلاقة تبقى معرضة .الإیجابیة بین البرلمان والحكومة

.ما تواجهه آلیة السؤال من إشكالات

لیة السؤال آاستخداممزایا: أولا

جهاز الإداري البرلمانیة وسیلة لكشف المخالفات والتجاوزات في الكون الأسئلة إنّ 

فإذا لم یتمكن النائب .في الرقابة على نشاط الحكومةهامایجعلها تلعب دوراالحكومي

العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والهیئة :عبد االله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري-47

.396، ص 2009التنفیذیة، دار هومه، للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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المعلومات التي وصلته عن حدوث بعض تؤكد دقةالبرلماني من الحصول على إجابة رسمیة 

.یضع الحكومة في حرج سیاسي كبیر هلا شك فی هذا48،المخالفات في إحدى الجهات الحكومیة

باختلافالأسئلة البرلمانیة لتحقیق هذا الهدف استخدامختلف موقف النواب من ی

یلجئونفالنواب الذین ینتمون إلى حزب الأغلبیة الحكومیة، نادرا ما .السیاسیةوأرائهممواقفهم 

الحكومة، وعلى إرباك هؤلاء الأعضاء أهدافلا یدخل في هذا الأسلوب لأنهاستخدامإلى 

.العكس من ذلك، یسعى نواب المعارضة لإرباك العمل الحكومي

أن بعض المخالفات أو ،البرلمانيلیة السؤال آت نفالواقع یؤكد في كثیر من الدول التي تب

بشكل رسمي  عن الواقعأسلوب الأسئلة فهو یكشف استخدامالتجاوزات ما كانت لتكشف لولا 

بة الإداریة في الرقاور صكما تكشف بعض الأسئلة عن أوجه القودقیق من خلال إجابة الحكومة

عن وجه استغلال النفوذ في بعض قطاعات الجهاز لكشفواللحكومة على موظفیها

49.الحكومي

الفوائد السیاسیة للأسئلة البرلمانیة استخدمت عموما له أنّ و ذلك بق"بیردو"وقد رصد 

بقصد تنبیه المرافق العامة بصورة رسمیة عن حالة مجموعة من المواطنین یهمون النائب وتحت 

50.تأثیر منهم

، إصدار مجلة الحقوق الكویت، الطبعة الأولى، )نشأتها، أنواعها، وظائفها(الطبطبائي عادل، الأسئلة البرلمانیة، -48

  .213-212ص.، ص1987

.218المرجع نفسه، صالطبطبائي عادل،-49

، العربیة، دار النهضة )دراسة مقارنة(سعد حامد عبد العزیز قاسم، أثر الرأي العام على أداء السلطات العامة، -50

.250، ص2007القاهرة، 
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وسیلة ریعیة، فهيالأسئلة البرلمانیة وسیلة لمتابعة تنفیذ القوانین وإجراء إصلاحات تش

لها من قیام الحكومة بتنفیذ القوانین التي أصدرها، ویتمكن بذلك من جیدة یتأكد البرلمان من خلا

فقد یتقدم بعض النواب بسؤال .لنشاط الحكومي في هذا المجالفرص رقابة فعالة على جوهر ا

للقوانین التي أقروها رغم مرور المدة القانونیة التنفیذیة اللوائحالحكومة عن أسباب تأخیر 

و عن طریق القوانین التي صدرت خلال دور الانعقاد ولا تزال المحددة فیها لصدورها، أ

.في حالة الإعداد أو في طریقها للنشر،النصوص اللائحیة الضروریة لوضعها موضع التطبیق

الصورة القوانین ببتنفیذالحكومة إلتزامكما تهدف بعض الأسئلة أیضا إلى معرفة مدى 

وطریقة تطبیق التنفیذیة للقوانیناللوائحإذ یمكن للحكومة عن طریق .التي وافق علیها البرلمان

.الإدارة المختلفة لها أن تعدل من المضمون الحقیقي للنصوص التي أقرها البرلمان

ومن ناحیة أخرى الأسئلة البرلمانیة وسیلة تمهیدیة لإحداث إصلاحات تشریعیة من 

تمهیدا المؤسساتلمنظمة لبعض النشاطات أو أوجه القصور في تطبیق القوانین اخلال كشف 

.51لتعدیلها

لیة السؤالآاستخدام عوائق :انیاث

 رؤثعوامل تُ البرلمانیةرلمانیة كأداة للرقابةالأسئلة البستخداماؤثر على قد تُ 

نذكر منها واب للأسئلةوجیه النُ وتاستخدامكیفیة هذه الأخیرةحددأین تُ ا، تأثیراواضحً 

المجموعات قفعلى مواالأسئلة البرلمانیة كوسیلة للرقابة على العمل الحكومي استخدامتوقف

.101شبري عزیزة، المرجع السابق، ص-51
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العلاقات السیاسیة فیما بینها إذ تمیل أعضاء البرلمان، ودرجة ینتمي إلیهاالسیاسیة التي 

الأسئلة البرلمانیة كوسیلة ضغط على الحكومة، استخدامالمجموعات السیاسیة المعارضة إلى 

لمان، أما إذا كانت یة الحكومیة ضعیفة من حیث نسبة تمثیلها في البر بولاسیما إذا كانت الأغل

أحزاب استخدامنها  تتمكن من الحد إلى درجة كبیرة من خطورة إقویة ومتماسكة، فهذه الأغلبیة

من وراء ،، إذ یهدف الأعضاء المنتمون إلى الأغلبیةالمعارضة لهذه الوسیلة من وسائل الرقابة

المكثف لأسلوب الأسئلة الاستخدامتقدیمهم لأسئلتهم إلى إظهار إنجازات الحكومة، كما أنّ 

سوى فرص قلیلة رضةاللأسئلة، ولا یترك لنواب المعالبرلمانیة، یستغرق أكثر الوقت المخصص 

.لتوجیه أسئلتهم الرقابیة

یة البرلمانیة التي تتكون من تحالف بعض المجموعات السیاسیة، تمیل یلاحظ أن الأغلب

لتفرض وجهة نظرها على الحكومة ،وسائل الضغط المختلفة، ومن بینها الأسئلةاستخدامإلى 

52.التي تشارك في تكوینها

الفرع الثاني

السؤال للطابع الردعيافتقار

إنّ المتتبع للنشاط الحكومي في كافة أوضاعه یدرك عدم فعالیة وسائل الرقابة 

على غرار إمكانیة توجیه أي سؤال لأي عضو في الحكومة، فاللجوء للسؤال بنوعیه .البرلمانیة

فهي تبقى هشة .الشفوي والكتابي یعاني من عدم الجدوى نتیجة تواجد الحكومة في كل إجراءاته

  .232- 231ص.الطبطبائي عادل، المرجع السابق، ص-52
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للجانب الردعي الجزائي، وهذا في ظل سیطرة الهیئة التنفیذیة على جمیع نظرا لافتقارها

.إجراءاتها

ل في تحقیق رقابة برلمانیة صارمةعدم جدوى السؤا: أولا

اشتراطالسؤال دون لیة آحق البرلمانقد أقر لأعضاء 1996كان تعدیل دستور إن

مة للسؤال تبرز تواجد الحكومة في كل مراحل تحریك هذه االع الأحكامستقراءافإننصاب معین،

الوسیلة الرقابیة وتكشف أن مصیر السؤال لن یتعدى رد عضو الحكومة المختص ثم التعقیب 

آلیةعلى هذا الرد ومنه لا جزاء قانوني یترتب عن السؤال وهذه المؤشرات تدل على عدم جدوى 

53.رقابة برلمانیة صارمةاستحقاقالسؤال في 

ي إجراءات السؤالتواجد الحكومة ف.1

من الدستور، حیث نجد أن تحدید مدة تدخل أعضاء 152ت علیه المادة وهذا ما نصّ 

السؤال النظر حول مضمون اتأمام فتح فرصة لتبادل وجهعائقاتعتبرمان لطرح أسئلتهم البرل

التي العهدة البرلمانیة اتالتزامونقل كل انشغالات المنتخبین والوفاء بكل .مع الوزیر المعني

بكل سیادة تطلعاتهاعبر عضو البرلمان باسم ولحساب الإرادة العامة عن تقضي أن یُ 

ؤدى ذلك بكل وأن یُ .عمل البرلماني التشریعي والرقابية في مجال الجرد وحریّ وتُ .واستقلالیة

54.أمانة وإخلاص وتفاني

.137خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص-53

.138خرباشي عقیلة، المرجع نفسه، ص-54



-آليات الرقـابة غير المرتبة للمسؤولية السياسية  :             الفصل الأول

-دراسة في القـانون و التطبيق

29

جزاء القانوني المترتب عن السؤالال انعدام.2

بأهمیة كبیرة على اعتبار أن الغایة المرجوة من اعتمادها تتمحور  انظریالسؤالآلیةتتمتع 

ها تفتح حول تمكین عضو البرلمان من نقل انشغالات الموطنین إلى الجهات الرسمیة كما أنّ 

وهي تعد فرصة مواتیة .المجال أمام عضو الحكومة لمعرفة حقیقة الأوضاع التابعة لقطاعه

ه تبیان وتوضیح نّ أوهذا من ش،ر المسؤولیة في الحكومة حول المواضیعلتوضیح وجهات نظ

لي إعطاء أعمال المؤسسات الدستوریة أكثر اوشرح التوجیهات العامة للحكومة ككل وبالت

.55مصداقیة

الفرع الثالث

ل الممارسة البرلمانیة الجزائریةالسؤال من خلا آلیةتقیم 

یتجلى ذلك في .البرلمانیة اهتماما بالغا في الجزائرفي مجال الرقابة ت آلیة السؤالضح

لمجلس الشعبي ا ،على مستوى الغرفتیننتخبیهممُ انشغالاتاهتمام أعضاء البرلمان بطرح 

لكن هذا لا یحجب العوائق .الآلیةا كثف نشاطها بواسطة هذه ممّ .الوطني ومجلس الأمة

لا یتعدى مجرد الرقابیةالآلیةهذه أثرها ف .حة مع حداثة التجربة البرلمانیةوالإشكالات المطرو 

حرك المسؤولیة السیاسیة إنها لا تُ ،بمعنى أخر.ومتابعة مدى تنفیذ البرنامج الحكوميالاستعلام

:على أهمیة الیة السؤال قائلا2002دورة خریف أكد السید عبد القادر بن صالح رئیس مجلس أمة بمناسبة إفتتاح-55

استعمال آلیة السؤال الاستعمال الأنسب من شأنه أن یعطي أعمال المؤسسات الدستوریة للبلاد المصداقیة لأنّه یوفر "

.7، ص2003، جانفي، 7مجلة مجلس الأمة، العدد "لها الشفافیة التي یطالب بها الموطن والمسؤول
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معلومات مهمة للبرلمان عن مدى التنفیذ یتضمنالسؤال رغم أنّ 56رتبها إطلاقاللحكومة ولا تُ 

 ذيالّ إضافة إلى الجزاء الأدبي .لدستوریةتجسیدا لمقتضیات القواعد اتأتيالسلیم للقوانین التي 

ربك العمل موقف حرج أین یُ  في باعتبارهیضعها، خلال تأثیره على الوزارة المختصةیظهر من 

أثره یبقى  فإن ارة مسائل حساسة ومهمة تحت رقابة الرأي العام، رغم هذاثوذلك بإ.الحكومي

منها 57نظرا لوجود عراقیل متعددة .الةفعّ القواعد الدستوریة بصفة حترامامحدودا في ضمان 

من القانون العضوي 70المادة ت علیه ما نصّ حسب.الإجابة عنها طبعاراد ضبط الأسئلة المُ 

حكومة بطریقة غیر ؤدى إلى امتناع البین الحكومة ومكتب كل غرفة، قد یُ بالاتفاق،99/0258

كذلك تخصیص جلسة .مل الزمن حتى یفقد السؤال أهمیتهتستغل عا أوالرّد مباشرة عن 

ورؤساء .)جلسات أسبوعیا3(الغربیة كفرنسا ذكر مقارنة مع البلدان شیئا یُ  عدتُ لا59أسبوعیة

الحكومة عندنا لا یحضرون تماما جلسات الأسئلة الشفویة التي یحرص علیها زملائهم في 

التي المصالح د كذلك على الأسئلة في كثیر من الأحیان بحجة تأخر الرّ .60الدول الغربیة

.44لمرجع السابق، صشبري عزیزة، ا-56

بن أحمد سمیر، آلیات احترام القواعد الدستوریة في الجزائر، مذكر مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في الحقوق، -57

، 2014قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسي، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، :تخصص

  .106ص

.، المرجع السابق02-99رقم من القانون العضوي 70أنظر المادة -58

.، المرجع السابق2016المعدل سنة 1996من دستور 152/4أنظر المادة -59

.30بكرا إدریس، المرجع السابق، ص-60
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نستهل هذه الدراسة بحصیلة یتعلق بالمجال الرقابي فیما.61یؤدي إلى انعدام أثرها،بلادتخدمال

.سبیل المثال على 2010فدورة خری

والعمران على مستوى المجلس توجیه سؤال شفوي إلى وزیر السكني هذه الدورة تمّ ف

أي بعد مرور 09/12/2010ولم یتم الرد إلا بتاریخ 06/10/2010الشعبي الوطني بتاریخ 

حیث أنه بتاریخ ،الأمةأكثر من شهرین وهو ما ینطبق على الوضع في مجلس 

وتأخر في الرد إلى غایة والعمرانتم توجیه سؤال شفوي إلى وزیر السكن 25/07/2011

كذلك یتضح عدم هذه ،62أشهر والأمثلة متعددة05أي بعد مرور أكثر من06/01/2011

یوضح .2002الأسئلة في الفترة التشریعیةمة من الرد على العدید منالفعالیة من تهرب الحكو 

.63ذلك الأتيلنا الجدول 

السؤال الشفوي كآلیة :الأمین شریط، السؤال الشفوي كآلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة، الیوم الدراسي حول موضوع-61

.71، ص26/09/2001، فندق الجزائر، من الآلیات البرلمانیة

(، وزارة العلاقات مع البرلمان2010حصیلة دورة خریف -62 :info@mcrp.gov.dz,2016(الاطلاع علیها في ،تم

.2016أفریل 13

، وزارة العلاقات مع البرلمان )2007-2002(حصیلة الدورة التشریعیة الخامسة -63

)info@mcrp.gov.dz,2016(2016أفریل 13التطلع علیها في ،تم.
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.المجلس الشعبي الوطني:01الجدول رقم 

عدد الأسئلة المطروحةالأسئلة
عدد الأسئلة

المجاب عنها
الأسئلة المتبقیة

عدد جلسات 

  الرد

  لاسؤا)400(أربعمئة كتابیة

ثلاثمئة واثنان 

)372(وسبعون 

سؤالا

ثمانیة وعشرون 

سؤالا)28(
/

شفویة 
وستة وستون أربعمئة 

سؤالا)466(

أربعمئة وستة 

)426(وعشرون 

سؤالا

)40(أربعون 

سؤالا

ستة وثلاثون 

جلسة)36(

 سؤال64المحولة إلى كتابیة الأسئلة.

.مجلس الأمة:02الجدول رقم 

الأسئلة المجاب عنهاعدد الأسئلة المطروحةالأسئلة
الأسئلة 

المتبقیة

جلساتعدد 

  الرد

كتابیة
)43(ثلاثة وأربعون 

سؤالا

)36(ستة وثلاثون 

سؤالا

)07(سبعة 

/أسئلة

شفویة
)92(اثنان وتسعون 

سؤالا

)57(سبعة وخمسون 

سؤالا

خمسة وثلاثون 

سؤالا)35(

ا عشر ناث

جلسة)12(
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أسلوب استخداما خلال العهدة التشریعیة السادسة والتي تمیزت بكثرة اللجوء إلى أمّ 

800التي أجابت عن،سؤالا شفویا للحكومة713سؤالا كتابیا و883الأسئلة، فقد تم توجیه

سؤالا شفویا، أما أجوبة الحكومة تتسم بالعمومیة وعدم إعطاء معلومات 586سؤالا كتابیا و

جدیدة مما یؤدي إلى عدم إقناع النواب بالأجوبة المقدمة أو تجنب التطرق إلى الموضوعات 

.64الحساسة وطنیا

اء الوحید یتمثل في إمكانیة الجز والفعّال للسؤال، حیث أنّ  ينعدام الجزاء القانونإكذا 

جه السؤال، وهو غیر كاف لأن عضو البرلمان تحریك الاحتجاج الفردي لعضو البرلمان موّ 

یكون حتما في مواجهة الأغلبیة البرلمانیة المتحالفة مع الحكومة مما یجعل سؤاله دون معنى 

لیة لغرفتي البرلمان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم ینص المشرع الدستوري ولا الأنظمة الداخ

إلى إمكانیة مثلا تحویل السؤال إلى استجواب إذ لم تجب الحكومة 99/02أو القانون العضوي

.65خلال المهلة القانونیة، كما هو الحال في كل من مصر ولبنان والأردن

من الفترة التشریعیة 2014حصیلة النشاط الرقابي للبرلمان لدورةیخصّ ا فیما أمّ 

سؤالا شفویا على )36(ه تم طرح النواب لستة وثلاثینالسابعة على سبیل المثال نجد أنّ 

جلسات )03(سؤالا، وذلك خلال ثلاث)19(أعضاء الحكومة، تمت الإجابة عن تسعة عشر

)06(سؤالا شفویا، أجیب عن ستة)15(علنیة، كما طرح أعضاء مجلس الأمة خمسة عشر

سئلة خلال جلسة علنیة واحدة، أما بالنسبة للأسئلة الكتابیة فقد تم تسجیل طرح النواب لثلاثة أ

.، المرجع السابق2010حصیلة دورة خریف-64

  .130ص، بقاأحمد سمیر، المرجع السبن -65
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منها حیث لم یطرح أعضاء )62(سؤالا وقد تمت الإجابة عن اثنین وستین)83(وثمانین

فمن خلال هذا التقییم نجد أنه یمكن للبرلمان .66مجلس الأمة أي سؤال كتابي خلال هذه الدورة

.الاستفهامیةذات الطبعة الاستجوابمن خلال آلیة وضعیتهن تحسی

البرلمان خلال دورة غرفتيحصیلة الأسئلة الكتابیة على مستوى:03الجدول رقم 

.2012/2017للعهدة التشریعیة السابعة2014ربیع

الأسئلة الكتابیة
عدد الأسئلة              

المطروحة

عدد الأسئلة 

المجاب عنها

الأسئلة عدد 

المتبقیة

المجلس الشعبي الوطني
)83(ثلاثة وثمانون 

سؤالا

)62(اثنان وستون 

سؤالا

)21(واحد وعشرون 

سؤالا

//لم یطرح أي سؤالمجلس الأمة

2014حصیلة الأسئلة الشفویة على مستوى غرفتي البرلمان خلالدورة ربیع:04الجدول رقم 

.2012/2017ة السابعة یللعهدةالتشریع

الأسئلة الشفویة
عدد الأسئلة 

المطروحة

عدد الأسئلة 

المجاب عنها

عدد الأسئلة 

المتبقیة

)17(سبعة عشر)19(تسعة عشر )36(ستة وثلاثون المجلس الشعبي الوطني

.، المرجع السابق)2017-2012(الدورة التشریعیة السابعة حصیلة -66



-آليات الرقـابة غير المرتبة للمسؤولية السياسية  :             الفصل الأول

-دراسة في القـانون و التطبيق

35

سؤالاسؤالاسؤالا

مجلس الأمة
)15(خمسة عشر 

سؤالا
أسئلة)09(تسعة أسئلة)16(ستة 

الثانيالمبحث 

یعیة في النظام السیاسي الجزائريكآلیة للرقابة التشر الاستجواب

الحكومة ومساءلتها عما إلى جانب آلیة السؤال منح المشرع للبرلمان حق استجواب

حیث أصبح قاعدة عرفیة  فاستندت هذه الآلیة في بدایة نشأتها إلى العر .غمض علیه

في العدید من الأنظمة متعارض علیها في الحقوق البرلمانیة ویتم به تحریك المسؤولیة الوزاریة 

 كن،لهاستبعد الذي 1963ي جمیع دساتیره عدى دستوروقد تناوله المشرع الجزائري ف.البرلمانیة

وحسبما یستدل .لیبادر بهبرلمانيللعلى منح هذا الاختصاص التطور الدستوري المتلاحقاستقر

ومن .المؤسس الجزائري لم یمنح هذه الآلیة فعالیتها القانونیةعلیه من خلال هذه الدراسة فإنّ 

.ثم نتناولها بالدراسة فیما یلي لإظهار ما لها من أثار وفق ما هو سائد في الأنظمة البرلمانیة

المطلب الأول

الاستجوابآلیة في 

ما أبهم علیه في علعضو البرلمان لمساءلة الحكومةالوزارةل حق مخو  هو الاستجواب

السیاسة العامة للدولة أو عن سیاسة الوزیر في تسییر شؤون وزارته وذلك لیس بهدف الاستفهام 
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فكما قشة، الانتقاد والمساءلة كما هو الحال في السؤال وإنما بهدف المنا،عن شيء لا یعلمه

ه عمل منتقد داخل اختصاص الوزیر، فالعمل المنتقد بأنّ :"الكویتیةدكتورة عزیزة اله الأستاذة عرف

67."یرتبط هنا بالخطأ الذي یرتكبه الوزیر وینسب إلیه

الفرع الأول

وأغراضهالاستجوابتعریف 

الاستجوابتعریف : أولا

كما في الأنظمة البرلمانیة، ،وسیلة دستوریة في النظام الجزائريالاستجوابیعتبر 

تسمح لهم بالتأثیر  أداةوهي 68.یستطیع بموجبها النواب تقدیم توضیحات حول قضایا الساعة

على تصرفات الحكومة حیث تكون مجبرة على مراعاة مواقف النواب عن كل تصرف تقوم 

للقواعد  مراعاةموقف النواب بصفتهم یمثلون الإرادة الشعبیة هو في حد ذاته فمراعاة.به

.الدستوریة التي تحمي هذه الإرادة وتعترف بها

لمانیة سواء الشفویة أو الكتابیةأكثر شدة وأقوى لهجة من الأسئلة البر الاستجوابیعتبر 

.وحسابا للحكومةونقدا باتهامحوبا لأنه یتضمن سؤال مص

.72، ص2001عزیزة شریف، الاستجواب الوزاري، نظرة تقییمیة، مجلة الحقوق، العدد الثاني، الكویت، جوان،-67

.72، صعزیزة شریف، المرجع نفسه-68
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خول لأعضاء البرلمان وسیلة نهالدستور یتبین لنا بأمن151مادةالومن خلال نص 

حق مكفول لنواب أنهكما .ا الساعة التي تهم البلادحول كل قضایبة الحكومةتمكنهم من مراق

69.المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة قصد بسط الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة

الاستجوابأغراض : ثانیا

وعلى هذا الأساس فقد یكون .النّظم الدستوریةباختلافوتختلف الاستجوابتتعدد غایة 

، مما یؤدي إلى فتح نقاش بین الحكومة وأعضاء استفهامالهدف هو نقد الحكومة ولیس مجرد 

وفي حالة عدم حصولها على الثقة تقدم .البرلمان ینتهي إلى التصویت بالثقة على الحكومة

.استقالتها

وفي  .همییففي تكالاختلافعند الفقهاء إلى الاستجوابفي تحدید أغراض یرجعالاختلاف

.اتجاهاتهذا المجال وجدت عدت 

الاتجاه الأول.1

في سیاستها وإرباكها هو نقد الحكومة الاستجوابحسب هذا الاتجاه، فإن الغرض من 

بحثا الاستجوابیثیر.ه النائب كما هو الحال في السؤالولیس فقط الاستفهام عن شيء لا یعرف

لفعلیا ودقیقا یحق لكل نائب المشاركة فیها والاستمرار في المناقشات إلى نهایتها حتى مع عدو 

عن استجوابه لأن هذا الأخیر بعد طرحه للمناقشة یصبح حقا وملكا الاستجوابوصاحب 

.70الاستجوابللبرلمان كله ولیس لمقدم 

.، المرجع السابق2016المعدل سنة 1996من دستور151أنظر المادة -69

.293، ص1956، دار الفكر العربي، القاهرة،مان، النظام الدستوري المصريخلیل عثعثمان -70
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الاتجاه الثاني.2

مخالفات الهو كشف مخالفة من الاستجوابمنالهدف  أن هذا الاتجاهیرى أصحاب

السیاسیة أمام البرلمان، وبسبب هذه المخالفة لا یتردد البرلمان في سحب الثقة من الحكومة أو 

یهدف إلى تحریك المسؤولیة الوزاریة والتي یمكن أن تخفض إذا هو من الوزیر المختص و 

هو تحقیق الرقابة لاستجواباوعدت الحكومة بالإصلاح اللازم ومن هنا یكون الهدف من 

.الموضوعیة لسیاسة الحكومة ولیس نقدها وتجریحها

الاتجاه الثالث.3

لا یقتصر على نقد الحكومة وكشف مخالفاتها الاستجوابالقصد الحقیقي من یرى أنّ 

للسلطة التنفیذیة الممثلة في الوزارة بقار مكإلى ممارسة ممثل الشعب لدوره یتعداهاماوإنّ 

هو إثارة الرأي العام حول الاستجواب إذاالهدف من ف.وخاصة في حالة انتمائه للمعارضة

الممارسات التي خرج بها الوزیر عن حدود القانون أو اختصاصاته حتى تكون في محك 

المساءلة السیاسیة ومراقبة الرأي العام الذي یكون صاحب السیادة الشعبیة والمؤثر في هذا 

71.المجال

عادة  یؤدي،فعالالنجد أن التجارب الدستوریة أثبتت بأن مجرد التلویح بالمسؤولیة ،هذاب

لذلك تولدت فكرة ،إلى ردع الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فیها أو الإسرار علیها

وقد كانت .حریك المسؤولیة الجنائیة للوزراءالمسؤولیة السیاسیة تاریخیا عن التلویح أو التهدید بت

.30، المرجع السابق، صلىبن بغیلة لی-71
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كما أن تجریح الوزیر أو رئیس مجلس الوزراء ا،ة الجنائیة الوحیدة المقررة قدیمالمسؤولیهذه 

بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون كفیل بإحراجه أو الدفع به إلى الاستقالة إلا ما 

هذه  إلى حقائق دامغة وأسباب قویة ترد أصداؤها في الرأي العام، كما أنّ التجریحاستند هذا 

.الحكم النهائي في كل ما یثار حول الوزیرعتبارهباداء ستكون تحت نظر رئیس الدولة الأص

إذا كانت الاستجوابالوزیر هنا قد یستعین بموظفیه أو معاونیه في عملیة ضف إلى ذلك أنّ 

وإن كان هذا یعد في المستقبل بابا ومات قد یحتاج إلیها ولیس للدفاعهناك بیانات أو معل

یكون من الناحیة  ولكن ،إلیهجهالموّ للتهرب من المسؤولیة عن موقفه ورأیه السیاسي والمساءلة

الآثار التي تترتب على بأحد الوزراء أو الحكومة ككل أهملیكون طرح الثقة ،الفنیة فقط

.72الاستجواب

الفرع الثاني

الاستجوابشروط صحة 

وتتمثل هذه .الشروط موجودة لدى أغلب التشریعات البرلمانیة لصحة هذه الآلیةإن هذه 

:ما یليفی

الكتابة: أولا

وهذا الشرط أجمعت علیه معظم التشریعات ،یشترط أن یكون مكتوباالإستجوابلصحة 

وإن لم یشترط صراحة على ذلك 02-99من قانون65كما أكده المشرع الجزائري في المادة

، الكویت، جوان، 2داوود الباز، الجوانب القانونیة المتعلقة بطرح الثقة كأثر للاستجواب، مجلة الحقوق، العدد-72

.25، ص2001
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30عضوا أو 30استنتاجه ضمنیا من خلال النص الذي یوقع علیه على الأقل لكن یمكن

.199673با في التعدیل الأخیر لدستورنائ

أهمیة موضوعه:ثانیا

في أمر من الأمور الهامة وأن یتضمن موضوعه في الأصل الإستجوابیجب أن یكون 

إلى الحكومة أو أحد الوزراء في أي موضوع من الموضوعات الإستجوابتوجیه عضو البرلمان 

المرتبطة بالشؤون العامة مع وجوب أن یكون متضمنا وقائع محددة تنسب للوزیر الموجه إلیه 

حول قضیة من قضایا الساعة كما یجب الإستجواب، وقد أوجب المشرع أن یكون الإستجواب

من 65ما نصت علیه المادةحسب وهو توقیعه من طرف عدد معین من النواب في المجلس

.0274-99رقم القانون العضوی

ألا یتضمن عبارات غیر لائقة:لثاثا

خالیا من العبارات غیر اللائقة كما یقضي الإستجوابویقضي هذا الشرط أن یكون 

عند شرح استجوابه أو مناقشته أو الرد على الإستجوابالنائب المستجوب بآداب إلتزامأیضا 

العبارات غیر اللائقة وعدم مقاطعته للوزیر أثناء إستخداموذلك بعدم ،إجابة الوزیر المستجوب

والانتظار لحین الانتهاء من الإجابة وهذا الشرط لم یتضمنه المشرع الإستجوابرده على 

.75نون الداخلي للمجلسالجزائري بالنص علیه سواء في الدستور أو في القا

.435، ص2009،دار بلقیس للنشر، الجزائرقانون الدستوري والنظم السیاسیة،دیدان مولود، مباحث في ال-73

.، المرجع السابق02-99من القانون العضوي رقم 65أنظر المادة -74

.32بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-75
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مخالفا لنص الدستورالإستجوابأن لا یكون موضوع :رابعا

فلا یجوز أن تقدم استجوابات تتجاوز حدود الدستور أو القانون، كأن یتعلق نص 

وكذلك یشترط .بأعمال الرئیس التي یمارسها بنفسه دون تدخل السلطات الأخرىالإستجواب

في أي  الإستجواببأمر معلق أمام القضاء بحیث یمنع أن یدور الإستجوابعدم مساس 

موضوع یدفع إلى القضاء، وهذا حرصا على استقلال القضاء فلا یجوز لأي سلطة التدخل في 

وضمانا لحریات الأفراد من جهة أخرى، وإن لم ،هذا من جهة،76القضایا أو شؤون العدالة

اقع العملي للبرلمان الجزائري إقتداء بالتشریعات یوجد نص یشیر إلى هذا الشرط أیضا فإن الو 

.البرلمانیة المعاصرة تبني هذا الإجراء

من طرف العدد المحدد من أعضاء المجلس حسب الإستجوابویضاف هنا أنه بعد توقیع 

وإیداعه لدى مكتب المجلس ،02- 99رقم  القانون العضويمن65ما نصت علیه المادة

تبلیغ موضوعه مسبقا إلى الحكومة عن طریق رئیس المجلس والمشرع یشترط هذا التبلیغ یجب

كما نجد عنه مسبقتقریر علیها دراسته لإعدادوالتي یتعینالإستجوابلأجل إعلام الحكومة ب

من بین الشروط التي ینص علیها المشرع الجزائري والتي تنصب كلها في خانة التبلیغ هي 

ها وسیلة أخرى للتبلیغ وعلى الیقین إضافة إلى بمقر المجلس، مما یعني أنّ الإستجوابتعلیق 

الدستوري، مطبعة جامعة رمزي الشاعر، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، الجزء الأول، النظریة العامة للقانون -76

.152، ص1977عین الشمس، 
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ذلك ببعد العلم للاحتجاجة طریقة مما یعني أنه لیس هناك أیّ ،على النوابالإستجوابتوزیع 

.77نتیجة هذه التبلیغاتالإستجوابن جمیع الأطراف المعنیة والغیر معنیة كلها على درایة بلأ

المطلب الثاني

والنقدبالاتهامیضاح وتحري مشوب استالإستجواب

قصد ،حق كفله الدستور الجزائري لأعضاء المجلس الشعبي الوطنيالإستجوابإن 

ط الذي وقع لفبالإشارة إلى الخ.بسط الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة وأنشطتها

السؤال یهدف في مرتبة واحدة ذلك أنّ ن جعلهما في أیّ ،والسؤالالإستجوابفیه المشرع بین 

،موضوع معین حتى وإن كان دون أثر قانونيوطلب المعلومات حول الإستفسارأصله إلى 

ل للنواب استجواب الحكومة حول السیاسة العامة أو یخوّ الإستجوابفي حین ، ویكون ذلك فوري

تتمثل في المحاسبة والتي للإستجوابحول أي موضوع ذو أهمیة وبالتالي فالخاصیة الأساسیة 

وهذا عكس السؤال الذي یعتبر ذات طبیعة الإتهامیةذات الطبیعة قانونيه الینجم عنها أثر 

.إستفساریة

المقررة لهذه الآلیة والمتمثلة خاصة في عدم جواز طرحه أمام باستقراء الإجراءاتف

والرد علیه مما یترك لها الحریة والمجال ، بعد موافقة الحكومة على تاریخ طرحهالمجلس إلاّ 

 فقدت وأهمیة ذلك أن قضایا الساعة تتطلب الإجابة السریعة وإلاّ ،الواسع لإفراغه من محتواه

أهمیتها مما یجعل المعنى الدقیق لها طالما أنها مفرغة من محتواها لتكون بذلك آلیة استجواب، 

.33بغیلة لیلى، المرجع السابق، صبن-77
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لح على مستوى كل التعدیلات الدستوریة خاصة أن المشرع الجزائري أبقى على نفس المصط

.المتلاحقة

من أهمیة في الرقابة البرلمانیة فقد أحاطته بضمانات وشروط للإستجوابونظرا لما 

78.یة اللجوء إلیه من جهة أخرىمن جهة وتضمن جدّ  هاستعمالكثیرة تكفل عدم 

الفرع الأول

إجراءات الإستجواب

متعددة وكثیرة لذا سنحددها باختصار والتي تتمثل في للإستجوابالجوانب الإجرائیة 

:الإجراءات الآتیة

الإجراء الأول.1

إلى رئیس المجلس كتابة، یحدد فیها الوقائع التي یتناولها الإستجوابیبدأ بتقدیم صحیفة 

وخلال هذا الإجراء یبرز الدور الذي یجب أن یمارسه رئیس المجلس من الناحیة الشكلیة وكذا 

في أول جلسة مقبلة الإستجوابیجب على رئیس المجلس أن یدرج هذا .من الناحیة الموضوعیة

لابد وأن الإستجوابقبل أن یقوم بإدراج هذا .79لمجلسوهذا بنص الدستور والقانون الداخلي ل

لى وقائع ب عأن یكون منصّ بمن الناحیة الموضوعیة وذلكالإستجوابق من ملائمة قحتی

أن لا تخرج هذه الموضوعات عن السیاق المقبول بعدم احتوائها و محددة في موضوعات وطنیة

مع أي نص الإستجوابعارض ت یألاّ و  هااستخدامعلى بعض الألفاظ غیر المقبولة وغیر الشائع 

.34بغیلة لیلى، المرجع السابق، صبن-78

.، المرجع السابق02-99من القانون العضوي رقم 66أنظر المادة -79
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وهنا یمارس رئیس المجلس جزء من الرقابة السیاسیة التي .من نصوص الدستور أو القوانین

بعدها یدرج .تكون سابقة على ممارسة أي عمل من الأعمال التي یختص بها البرلمان

عضو البرلمان في جدول أعمال أقرب جلسة لتحدید المناقشة في موضوعه إذ لا الإستجواب

80.ستجواب لم یدرج في جدول الأعمالفي إنظر الیجوز 

الثانيالإجراء.2

ن یبلغ أیّ ،في جدول أعمال المجلسالإستجوابلتحدید مواعید المناقشة یجرد إدراج 

للوزیر المختص والذي بدوره یحدد مواعید المناقشة بعد سماع أقوال الوزیر الموجه إلیه 

.0281-99من قانون65/1وبانقضاء مدة معینة طبعا حسب ما نصت علیه المادةالإستجواب

من نفس الأمر نجد أنها تبین أنه تعقد جلسة المناقشة بعدها 66أما حسب نص المادة

یقوم الإستجوابفعند عقد جلسة الإستجوابد ذلك یصدر القرار الخاص بنتیجة تحدد المدة، وبع

أو الرد علیه من طرف الوزیر لفتح باب المناقشة لأي عضو الإستجوابالعضو مقدم 

وللمستجوب الحق في الكلمة الأولى وللوزراء الكلام في أي وقت یطلبون فیه الكلمة لیكون بعد 

82.للمناقشةالإستجوابعند فتح باب ذلك لأي عضو الحق في الكلمة

.33بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-80

.، المرجع السابق02-99م من القانون العضوي رق65/1أنظر المادة -81

.406عبد االله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص-82
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الفرع الثاني

الإستجوابإجراء تأجیل مناقشة 

جرت التقالید البرلمانیة على قبول التأجیل في بعض الحالات التي تقتضي تأجیل 

عن الجلسة المحددة للمناقشة سواء الإستجوابأهمها غیاب العضو مقدم ،الإستجوابمناقشة 

أو بوجود استجوابات أخرى ،بعذر أو بانشغاله بمناقشة استجواب آخر في إحدى غرف البرلمان

وكذلك قد یكون التأجیل بطلب الوزیر المستجوب التأجیل .ل المجلسمدرجة في جدول أعما

.لإعداد البیانات أو المعلومات

خاصة في الإستجوابإمكانیة تأجیل بادة في النظام السیاسي الجزائري وقد جرت الع

أمام رئیس الحكومة  هعلى عرضالإستجوابقدمي حالة عدم حضور رئیس الحكومة وإصرار مُ 

أو طلب التأجیل وإذ كان لهذا الإصرار هدف لدى عضو البرلمان وهو التأكید على أن هذا 

ومن جهة أخرى فإن هذا الإصرار وإن كان ،وزیرا بذاتهولیسالحكومة بأكملهایخصّ الإستجواب

له هدف سیاسي بالدرجة الأولى فإنه من الناحیة القانونیة یؤدي إلى نفس النتیجة، سواء حضر 

لن تؤدي إلى سقوط الحكومة الإستجوابفنتیجة ،من ینوب عنهكلّفرئیس الحكومة بذاته أو 

جة الوحیدة لتقریره هي تشكیل لجنة للتحقیق لیكون في حالة حضور رئیسها أو عدمه بل أن النتی

یستخدمها النواب بهدف سیاسةأمام رئیس الحكومة مجرد الإستجوابهذا الإصرار على مناقشة 

83.تأیید الرأي العام وأیضا بهدف إحراج الحكومة بأكملها تحت إشراف رئیسها

.34بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-83
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الفرع الثالث

أهمیته الرقابیةالإستجوابتقریر تشكیل لجنة التحقیق یفقد 

.لجنة تحقیق إذ لم یقتنع النواب برد الحكومةإقتراحؤدي إلى تقد  الاستجوابمناقشة إن 

99/02.84مرالأمن 77نائبا حسب المادة20لائحة منإقتراحوتنشأ هذه اللجنة بناءا على 

كلّیاالنتیجة التي تترتب عن تقریر اللجنة هو تبلیغ التقریر للحكومة أو النواب ونشره جزئیا أو 

.الحكومةاستشارةبعد 

تعني تشكیل لجنة تحقیق، مع أن إمكانیة طرح الثقة كأثر الإستجوابفمناقشة 

حات حول وسیلة دستوریة في النظام الجزائري یستطیع بموجبها النواب طلب توضیللإستجواب

الذي منح للبرلمان بغرفتیه الحق في مراقبة الحكومة عن طریق إحدى قضایا الساعة،

.یوما20في أجل أقصاهالإستجوابأین حدد المدة للإجابة على الإستجواب

وكذا الحال .التي بدورها لم تقرر هذه النتیجة1996من دستور151حسب نص المادة

نائبا 30التي اشترطت99/02قانون65بالنسبة للقانون العضوي الذي جاء ناقصا بنص المادة

لا ترتب 02-99قانون67، وبالمقابل المادةالإستجوابعضوا من مجلس الأمة لتقدیم  30أو

یبرز بوضوح النقص والخلل الذي وقع في المشرع بین عدد ما وهذا الإستجوابأي نتیجة عن 

ه لا والنتیجة المترتبة عنه، وبالتالي یمكنهم التصویت على لائحة كما أنّ الإستجوابلمطالبین با

85.بالمصلحة العامةللإستجوابه لا علاقة تترتب عنه أیة متابعة إذا ما تبین للمجلس أنّ 

.، المرجع السابق02-99من القانون العضوي رقم 77أنظر المادة -84

.548، ص1986بالتنفیذ، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، علاقة المؤسسة التشریعیة بو الشعیر سعید-85



-آليات الرقـابة غير المرتبة للمسؤولية السياسية  :             الفصل الأول

-دراسة في القـانون و التطبيق

47

أین الحكومة 1976ر یتماشى وطبیعة النظام السیاسي في ظل دستورموإن كان هذا الأ

ه وإلى تشكیلة المجلس نفسه من جهة أخرى، فإنّ ،أمام المجلس الوطني من جهةغیر مسؤولة

بالمشرع أن یعطي من المستحسنفي ظل التعددیة السیاسیة والمسؤولیة السیاسیة للحكومة كان 

، ینعدم معها الأثر القانوني هذه الآلیة مكانتها القانونیة ولا یكتفي بمجرد تشكیل لجنة للتحقیق

.كآلیةللإستجواب 

یعد مجرد إجراء یراد من خلاله التأكد من صحة الأمر فالنص على تكمیل لجنة لتحقیق 

، فالمشرع منح المجلس إمكانیة تشكیل لجنة تحقیق دون أن یرتب الإستجوابالمعروض في 

86.عنها أثر قانوني

.35بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-86
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في الدستور الجزائريالاستجواب

1996دستور1998دستور

المجلس الشعبي 

الوطني

نواب5بطلب من 

نواب لعدم إقناع الأعضاء 10تشكیل لجنة تحقیق من 

الإستجواببمناقشة 

مجلس الأمة المجلس الشعبي 

الوطني

نائبا30عضو أو 30بطلب من 
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الفرع الرابع

الإستجوابتراجع آلیة 

الاتجاه العام یبدوا میالا إلى تراجع  أنّ التعدیلات المتلاحقة والمتتابعة إلاّ على الرغم من 

الأسئلة بهدفه یرمي إلى محاسبة وزیر أو الحكومة على إستخداممقارنة بالإستجوابإستخدام

للوزیر وذلك بناءا  اإتهامعد یعمل منتقد داخل في أعمال وزارته، وهو في طیاته ومضمونه 

ه لا یترتب عنه نتائج تؤثر على ومع ذلك فإنّ .على معلومات متوفرة لدى العضو المستجوب

ه لا یمنح للنواب الحق في إصدار لائحة، بالتالي توقیع المسؤولیة الحكومة، معنى ذلك أنّ 

حتى الإستجوابء إلى آلیة السؤال بدلا من آلیةو جللالسیاسیة للحكومة، مما أدى بالنواب إلى ا

87.وإن كان لا یؤدي إلى توقیع المسؤولیة السیاسیة

هذا التراجع یوضح سیاسات متعددة ویعبر كذلك عن سیاسة السلطة التنفیذیة التي 

في  المصالح العامةبحجة الحفاظ على للإستجوابتتبعها بهدف تجنب بعض الوزارات التعرض 

وهذا التراجع لا یقف عند حدود التجربة البرلمانیة الجزائریة بل یشمل تجارب برلمانیة في .البلاد

فیلاحظ تراجع هذه الآلیة حتى في البرلمان ،وعلى رأسها فرنسا،البلدان الغربیة المتقدمة

في النظام السیاسياستعمالاالفرنسي أیضا، لتكون بذلك آلیة الأسئلة الآلیة الرقابیة الأكثر 

.الآخر سیاسيدستوري و ببین أحدهما وهذا یعود لسالإستجوابالجزائري مقارنة بآلیة 

.38بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-87
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استعمالول دون قیام أو التي تحُ ،یعود إلى وجود عقبات دستوریة بطبیعة الحالفالأول 

معنى ،ه قد كانت طبیعة النظام السیاسي السائد في ظل تمركز السلطة، كما أنّ الإستجوابآلیة 

.هذه الآلیةإستخداممن قیّده كانت الحكومة غیر مسؤولیة أمام المجلس هذا ما ذلك أنّ 

للمناقشة حول الموضوع وذلك  له المجالذلك نجد تقیید النواب بعدم فتحإلى  ضافةإ

على هذه القیود في ظل الفصل بین  ىوإن كان المشرع قد تخل،تجنبا للمساس بسلطة الرئیس

.88جدید وإن أمكن تجاوزه دقینائبا 30عضوا أو 30السلطات فإن التعدیل الأخیر الذي یشترط

هذه  ستخداملاطبعا بالرجوع إلى الواقع العملي .لمعارضة عددیایتجلى في ضعف االثانيو 

.مقدمة من طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني،11ات الإستجوابه بلغ عدد الآلیة نجد أنّ 

ء النواب إلى هذه الآلیة والسبب یعود في ذلك إلى أن و جلد عدم هذا عدد ضئیل طبعا یؤكّ 

وما یلیه من الإستجوابأو الإجراءات المتبعة في طرح 89،الحكومة لم تخطأ في تنفیذ برامجها

یكشف عن نتائجها أمام الرأي العام والتي والتي لم في حالة تشكیل لجنة التحقیقنتائج، خاصة 

02-99أمر82بسریة تامة في تحریاتها ومعاینتها كذلك في مناقشاتها حسب نص المادةقیّدتت

معایناتهم وا بسریة تحریاتهم و قیّدیجب على أعضاء لجان التحقیق أن یت":التي تنص

.، المرجع السابق02-99القانون العضوي رقممن65/02أنظر المادة -88

والثاني یتعلق بالحصانة حلیة یتعلق بسیر الانتخابات المطرح استجوابین الأول1997تم في دورة الخریف-89

.البرلمانیة
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محدودة الفعالیة خاصة أن المشرع لم یمنحها قیمتها الإستجوابلتبقى بذلك آلیة ،90"مناقشاتهمو 

.القانونیة كآلیة لإقامة المسؤولیة السیاسیة

أي دون الوصول إلى تحریك مسؤولیة ،آلیة شكلیةالإستجوابات من قیّدهذه التعتجعل

باعتباره الإستجوابفبالنظر إلى التطور الدستوري الحاصل نجد أن المشرع لم یقرر .الحكومة

ستفهاملاابل ركز على مبدأ ،المباشر للحكومةتهاموالاقائمة على مبدأ المحاسبة ستفهاماة آلی

عن غیره من الآلیات الإستجوابضي بذلك على الخاصیة التي تمیز دون المحاسبة وفقط، یق

الرقابیة الأخرى، بل كان من المفروض علیه أن یضع هذه الآلیة في إطارها القانوني على أنها 

فعالة في مواجهة الحكومة آلیة محاسبة وتحریك ما هناك من مسؤولیة تنفیذیة لتصبح آلیة

.سیاسیة بید السلطة التنفیذیةولیس مجرد آلیة

مة برلمان أین یكون تأثیرها ووقعها كبیر وفعال على الحكو بل وأن تكون آلیة في ید ال

.91التي یضعها دائما في موقف حرج

المبحث الثالث

ق كآلیة للرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائريیلجان التحق

لى جعل المشرع الجزائري في ید البرلمان وسیلة أخرى لمراقبة النشاط الحكومي إضافة إ

لأعضاء المجلس سلطة مراقبة النشاط ل بها الدستورخوّ والتيوالاستجوابلیة السؤال آ

من القانون 76الحكومي وهي إمكانیة إنشاء لجان التحقیق حسب ما نصت علیه المادة

.، المرجع السابق02-99من القانون العضوي رقم 82أنظر المادة -90

.39، صالسابقبن بغیلة لیلى، المرجع -91
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دستور، یمكن كل من المجلس الشعبي من 161طبقا لأحكام المادة":02-99العضوي رقم

لجان تحقیق في القضایا اختصاصاته وفي أي وقتالأمة أن ینشئ في إطار الوطني ومجلس 

القول بالمصلحة العامة یعني أنها تمس مختلف الأنشطة والقطاعات ."ذات المصلحة العامة

طالما كانت لها صلة بالمصلحة العامة دون تحدید معاییر دقیقة تمكن من تصنیف القضایا 

من هنا نجد أن هذه الآلیة لها مهمة 92،التي یمكن استبعادها أو إدراجها ضمن تلك القضایا

.التحقیق

فالتحقیق البرلماني وسیلة رقابیة متعددة الأطراف غیر مقصورة كالسؤال على طرفیه، ولا 

والتي بدورها بل تتجاوز ذلك إلى البرلمان ككلوإنما تتعدى ذلكالاستجوابكفردیة الطلب 

.ات من ناحیة أخرىوقع من مخالفات أو تجاوز عماتتقصى الحقائق وتتحرى

نجد لجان التحقیق .وهذه الآلیة تستمد وجودها من الوظیفة التشریعیة والرقابیة للبرلمان

حق البرلمان في التحقیق لا یقابله واجب أنّ كون البرلمانیة تتولى مهمة التحقیق البرلماني 

ه كل وموضوع لجان التحقیق هو حق أصیل في الحقوق السیاسیة تشترك فی.یفرض علیه

.برلمانات العالم بكل أنظمتها سواء كانت رئاسیة أو برلمانیة

القانون نظرا لأهمیة هذه اللجان الرقابیة فقد خصصها المشرع بأحكام أوردها ضمن

مما یضبط تشكیلها وعملها ونتائجها، ولتوضیح هذه الآلیة أكثر نتطرق فیما ،02-99العضوي

.183، النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، صسعیدشعیرال بو-92
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إجراءات ومجال التحقیق الخاص بها ونختم بتقییم آلیة یلي إلى عرض كل من تعریفها وتحدید 

.التحقیق في التأثیر على السلطة التنفیذیة

المطلب الأول

لجان التحقیق البرلمانیة

الدستوري في الدول الدیمقراطیة نجد أن آلیة التحقیق البرلماني قد تم  فلو عدنا إلى العر 

منذ زمن طویل، أین تعتبر بریطانیا أسبق الدول لتشكیل لجان التحقیق لمراقبة  هاإستعمال

م 19رنلتمتد إلى فرنسا مع بدایة الق1689الأجهزة الحكومیة إذ تشكلت أولى لجانها سنة

.وغیرها من الدول

هدفها ومضمونها وخطورتها من حیثللإستجوابتعتبر لجان التحقیق أقرب آلیة رقابیة 

بمناقشة أین تمر بإجراءات زمنیة وإن كانت غیر مرتبطة تصاحبهوالذي  اتهامد على فإنها تنفر 

، وفي بعض الحالات تكون لاحقة على تقدیمه كما هو الحال بالنسبة فربما تسبقهالإستجوابب

.93بقرار لتشكیل لجنة تحقیقالإستجوابللتشریع الجزائري، حیث یبدأ في التحقیق بعد انتهاء 

هذا نجد أن لجان التحقیق من الموضوعات العامة التي تضمنها كل الدساتیر بناءا على 

العالمیة وكذا دساتیر الجمهوریة الجزائریة، حیث أعطي للمجلس حق تشكیل لجان رقابیة وهذا 

.02-99ما أدرجه في القانون العضوي

ترجمة جورج سعد، الجامعیة ،الأنظمة السیاسیة الكبرىموریس دیفرجیة، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري، -93

.118، ص1992للدراسات والنشر والتوزیع،
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الفرع الأول

لجان التحقیق البرلمانیةمفهوم

البرلمانیةتعریف لجان التحقیق : أولا

تمارسها عنه لجنة لتبین .التحقیق البرلماني هو وسیلة لرقابة البرلمان على الحكومة

لنصوص وتبرز بنفسها ما قد یهم البرلمان من حقائق تندرج ضمن اختصاصه، أین خولت لها ا

94.وتنتهي مهمتها بتقریر ترفعه للبرلمان صاحب القرار النهائيالقانونیة كل السلطات لذلك

موضوع فإجراء التحقیق یوصل البرلمان نفسه إلى ما یرید معرفته من حقائق، فإذا أثیر 

یكون لهذا الأخیر إما أن یقتنع بالبیانات التي تقدمها له مما یدخل في اختصاص المجلس

95.الحكومة أو أن یحاول إثبات ذلك بنفسه

جلس الشعبي یتم إنشاء لجنة التحقیق من الم:"02-99من قانون77فحسب المادة

بي لائحة یودعها لدى مكتب المجلس الشعاقتراحالوطني أو مجلس الأمة بالتصویت على 

عضوا في )20(نائبا أو عشرون)20(على الأقل عشرونالوطني أو مجلس الأمة ویوقعها

".مجلس الأمة

أنواع لجان التحقیق البرلمانیة:ثانیا

ن ثم ومالبرلمانیة على النشاط الحكومية یظهر هذا الحق الهام في صورتین للرقاب

:على النحو التاليیباشره أعضاء المجلس الوطني

.120، صإیهاب زكي سلام، المرجع السابق-94

.39بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-95
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:اللجان الدائمة.1

تتشكل من عدد محدد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،و اللجان النوعیةىأیضاسمت

عضوا أین یتم تجدید عدد أعضاء اللجان بقرار یصدر من المكتب كذلك یكون  30إلى 20من

.96الحق في عضویة لجنة دائمة واحدةنائبلكل 

 هاتصرفاتتحتهذه اللجنة بدراسات الموضوعات المتعلقة بمسألة معینة وتوضع تقوم 

بحیث یمكن أن تستعین بخبرة وأراء بعض المتخصصین من خارج .97مصالح تقنیة متخصصة

ثم یعد تقریر بالنتائج التي توصلت إلیها ویتم عرضها على المجلس الشعبي الوطني، ،البرلمان

فهذه اللجان توفر الوقت والجهد للمجلس بما تقوم به بدلا من أن یتولى دراسة كافة المسائل 

المعروضة علیه دراسة دقیقة، فهي تمارس الرقابة على الوزارة التابعة لها مباشرة، حیث یقوم 

به عن طریق كلّفحول القضایا التي تخص القطاع الوزاري المالاستفساربلجنة أعضاء ال

.98اللجان قد مارست حقها في الرقابةوبهذا تكون هذه .ى الوزراء المعنیینإل الاستماع

اللجان المؤقتة.2

من أجل النظر في تنشأ فهي. ان تقصي الحقائق وباللجان الخاصةلجبتسمى كذلك 

وهي غالبا ما تتألف من قبل .مسألة معینة تختلف عن المسائل التي تتولاها اللجان الدائمة

الموافق 1414ذي الحجة عام19من النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي، لائحة مؤرخة في25أنظر المادة -96

.1994مایو سنة 30ـ ل

، 1994دار النهضة العربیة، القاهرة، ،وتحلیلیة لبرلمانات العالم)دراسة مقارنة(صلاح الدین فوزي، البرلمان -97

  .38ص

.40بن بغیلة لیلي ، المرجع السابق، ص -98
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مكتب المجلس بناءا على مبادرة رئیسي لجنتین أو رؤساء عدة لجان من النواب أو عدد من 

فإنشاء هذه اللجان من طرف .الأعضاء یختلف بحسب طبیعة المسائل المعروضة للدراسة

المجلسین كان للكشف عن التجاوزات القائمة في بعض القطاعات في حالة عدم اقتناعهما 

بالبیانات المقدمة من قبل الحكومة شریطة أن یكون الموضوع متعلقا بقضیة من قضایا 

.المصلحة العامة

ى عیوب الجهاز إجراء التحقیقات البرلمانیة من وراءه إلى الوقوف علیهدفمن ثم

فبواسطة التحقیق الذي تجریه هذه ،الحكومي سواء من الناحیة الإداریة أو المالیة أو السیاسیة

اللجان یمكن التعرض على المساوئ التي تنطوي علیها الأداة الحكومیة وعندئذ یقرر البرلمان 

.99المساوئ التي یكشف عنها التحقیقالوسائل التي من شأنها القضاء على

مجلس الوطني الجزائري یباشر التحقیق البرلماني بواسطة لجان خاصة والسبب في فال

ومن جهة ،ذلك كما ذكرت سابقا أنه لا یمكن للمجلس التحقیق بكامل أعضاءه هذا من جهة

.100المصداقیة على أعمال هذه اللجانأخرى لإضفاء

.621، ص1981،،دار الفكر العربي، مصر)الدولة والحكومة(محمد كامل لیلة، النظم السیاسیة-99

.41بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-100
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الفرع الثاني

مجال التحقیق

حق إنشاء لجان التحقیق في القضایا ذات المصلحة العامة وذلك المشرع الجزائريمنح 

فقط  اقتصر،د المجالات التي قد یكون له صلاحیات التحقیق فیهایحددون ت في أي وقت كان

:معنیین اثنینالتي توحیلعبارة المصلحة العامةاستعمالعلى 

المجال الواسع.1

الضرورة ذلك تماشیا والمصلحة استدعتأي إذا  ،هذا یتماشى وعبارة المصلحة العامة

سلطة التحقیق لمجلس الحق في المبادرة بذلك، فالعامة فإن هذا یستدعي تشكیل لجنة تحقیق ول

لا تقتصر على ناحیة واحدة أو جانب محدد، إنما هي سلطة متشبعة ومتفرعة النواحي وتتعدد 

موضوع فضیحة مالیة أو موضوعات التحقیق، نجد منها إما إذا تعلق الأمر بالتحقیق في 

سیاسیة مثلا، أو قضیة من قضایا الفساد التي تخص إدارة أو بعض الإدارات أو المصالح أو 

الشركات التابعة للقطاع العام معناه كل ما له علاقة بالمصلحة العامة یستدعي تشكیل هذه 

.101ن خلال ما توصلت إلیه هذه اللجنةاللجان وللبرلمان أن یتخذ قراره م

ال الضیقالمج.2

ة عكس المجال الواسع الذي منح فیه الحق لأي عضو قیّدتكون سلطة لجان التحقیق م

لیكون للحكومة الحق في قیّدل التحقیق یكون مجاوفي أي وقت بتشكیل لجنة تحقیق، أي م

.622، 621ص.، المرجع السابق، صمحمد كامل لیلى-101
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الاعتراف في حالة ما إن شكلت لجان لتحقیق أین تدعي بأن مجال التحقیق لا یتعلق بمسألة 

.ذات مصلحة عامة، هذا ما یقلل من أهمیة الآلیة كجهة للتحقیق

التحقیق النیابي یختلف عن التحقیق القضائي من حیث هدفه وإجراءاته، فالتحقیق 

إلى فرد  تهامینتهي إلى الحفظ أو إلى توجیه الإا أنّ السلطة القضائیة إمّ القضائي الذي تمارسه 

معین بصدد حادثة وقعت في الماضي فلا شأن للتحقیق القضائي بالمستقبل، كما هو الحال في 

التحقیق النیابي الذي یستهدف تقصي الحقائق وإجراء تحقیقات في أي موضوع یتعلق بأعمال 

تأثر في سیر المرافق العامة والأجهزة الإداریة على اختلاف أنواعها السلطة التنفیذیة والتي 

.102إدارتها ومساواة الأفراد أمامهاوحسن

الفرع الثالث

إجراءات تشكیل لجان التحقیق

طریقة إنشاء اللجنة وكذا كیفیة سیر عملها والنتائج 02-99حدد القانون العضوي رقم

ة لائحإقتراحإنشاء اللجنة بالتصویت على یتمانه على 77حیث نصت المادة.103صل إلیهااالمتو 

)20(نائباأو عشرون)20(ویوقعها على الأقل عشرونیودعها لدى مكتب إحدى الغرفتین

.104عضوا في مجلس الأمة

.41بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-102

، مذكرة "بین ضرورة التوازن وواقع الهیمة"بلقفصیموراد، بوعمارة سمیحة، العلاقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة-103

قانون الجماعات المحلیة والهیئات :ة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصصتخرج لنیل شهاد

.68،69ص.، ص2015الإقلیمیة،

.، المرجع السابق02-99من القانون العضوي 77أنظر المادة -104



-آليات الرقـابة غير المرتبة للمسؤولية السياسية  :             الفصل الأول

-دراسة في القـانون و التطبيق

59

یمكن للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن ،من نفس القانون،78طبقا للمادة

حسب نفس الشروط التي یحددها النظام الداخلي لكلا یعین من بین أعضاءه لجان التحقیق

الغرفة التي أنشأت لجنة تحقیق الغرفة الأخرى  متعل.الغرفتین في تشكیل اللجان الدائمة

 یتجاوز الهدف منها فلممارسة لجان التحقیق النیابیة لمهامها فإن ذلك یقتضي ألاّ .105بذلك

، إذا كان دور لجان التحقیق النیابیة یشمل بعض كآلیة رقابیة فهو یتمثل في إبراز وقائع معینة

أي قرار في هذا  اتخاذلكن هذا لا یؤدي إلى .بإجراءات التحقیق القضائيةالإجراءات الشبیه

ما ینتهي عند الكشف عن عمل ما والتوصیة بعرض الأمر عن الجهة الشأن وإنّ 

یمكن كل :"نص علىنجد أنها ت1996من دستور161بالرجوع إلى فحوى المادةو .المختصة

غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في وقت لجان تحقیق وقضایا ذات 

.106"مصلحة عامة

المطلب الثاني

في التأثیر على السلطة التنفیذیةآلیة التحقیق محدودیة

في تأسیس لجان التحقیق متى كانت المسألة تخص المصلحة الكاملة طةالسلللبرلمان 

رغم ذلك نجد أن المشرع لم یعطي لها الفاعلیة المقررة لها، على العكس فقد نص على .العامة

.المرجع نفسه، 02-99من القانون العضوي  86إلي  78أنظر المواد من -105

.، المرجع السابق2016المعدل سنة 1996من دستور 181تقابلها المادة -106
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الهدف من ذلك هو الحد من المعارضة حیث أن .مسبقة للمجلس لإنشاء هذه اللجانموافقة الال

.107قانوني المقرر والمطلوب لإنشائهامتى لم یتوفر النصاب ال

إجراءات تشكیلها وكذا كل  إلا أن،غلبیةالأكان القانون لا یتطلب إقرار اللائحة بفإنّ 

هناك مجالات ممنوعة ،إلى جانب كل هذا.ودیتهامردشروط الموافقة المسبقة للمجلس یقلل من 

على المجلس التدخل فیها، كما هو الحال بالنسبة لمجال الدفاع الذي لا نجد له لجنة خاصة 

والأمنه مجال یشارك في التنمیة ولیس الدفاع عن الحدودمجلس الوطني، مع أنّ على مستوى ال

أما بالنسبة للرقابة المالیة فیمارسها المجلس الوطني بواسطة لجان تحقیق تتشكل بناءا  .فقط

من عدد معین اللائحةاقتراحلائحة من عدد معین من النواب كما یشترط أن یحدد اقتراحعلى 

الوقائع التي تستوجب التحقیق لیكون هذا بتدقیقاللائحةاقتراحیشترط أن یحدد من النواب كما 

ه إلا بالموافقة الاختصاص لیس مطلقا إنما مشروطا كون أن تقریر هذه اللجان لا یجوز نشر 

.108المسبقة للحكومة

ورغم التطور لهذه ،هذه القیود التي فرضها المشرع جراء التصویت بإنشاء لجنة تحقیق

الآلیة خاصة ما یتعلق بعامل المدة وأیضا عدم تشكیل لجان للتحقیق حول موضوع معروض 

الكثیر من على القضاة وخاصة ما تعلق باختصاص اللجنة، یؤكد على أن المشرع قد تدارك

بل العكس ،هذا لم یعطي لهذه الآلیة صفة الرقابة الفاعلةمع ذلك فإنّ .عنهاغفلالأمور التي 

الأمور الدائرة في اختصاصهاتوضیحلإحراج الحكومة و قد أبقى علیها كإجراء سیاسي موجهف

.46بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-107

.151خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص-108
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إن لجوء البرلمان للمطالبة بإنشاء لجان تحقیق وخاصة في الملفات ف من جهة ومن جهة أخرى

.109في تثبیت وضعیته فقطهماالمثارة أمام الرأي العام یس

ء البرلماني إلى تشكیل لجان التحقیق خلال العهدات و لجي یثبت أن لمفالواقع الع

.على مستوى المجلس الشعبي الوطنيالتشریعیة السبعة المتلاحقة لم تؤدي إلا لتشكیل لجان

وعلیه .الإنشاءاء هذا وحتى تقاریر هذه اللجان لم یفصح عنها ولم یتوصل إلى أیة نتیجة جرّ 

غم أنها خطت ومضت بخطوات عدة وتعاملت مع جه صعوبات ر افإن لجان التحقیق النیابیة تو 

آثارها یسبب أعمال هذه اللجان و أنّ غیر ،الانتخاباتقضایا حساسة كما حدث في قضیة تزویر 

ویعود قصور عمل هذه اللجان بالدرجة الأولى إلى تدخل السلطة التنفیذیة في .له مخرج دائما

وحتى إذ لم یكن هذا الضغط في تشكیل .نشاطها والضغوط التي تمارسها على أعضائها أحیانا

مشكلة (110هذه اللجان في الغالب یكون من أعضاء یمیلون لمساندة السلطة التنفیذیة

هذا القصور یظهر في أعمالها بالقصور كما أنّ اتسامواتصافالأمر الذي یؤدي إلى .111)الولاء

تتضمن تحدید فترة حیث أن قرارات المجلس حول تقاریر اللجان لم ،غیاب النص التشریعي

یة على تقاریر هذه طابع الجدّ ینفیالأمر الذي ،مع الحكومةبالاتفاقفیها هذه القرارات تنّفذزمنیة 

.46بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-109

.، المرجع السابق02-99من القانون العضوي 84أنظر المادة -110

فالمعروف ،فعالیة القاعدة القانونیة ألا وهو العنصر البشريفي تجسید همیة لأا عنصربالغتجدر الإشارة هنا إلى -111

.أن قیمة القواعد القانونیة تكمن في قیمة الأشخاص المطبقین لها،في القانون عامة والقانون الدستوري خاصة
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إضافتا إلى عدم وجود آلیة محددة لمتابعة تنفیذ قرارات ،لهااعمأاللجان وینعكس سلبا على 

.ى تقاریر هذه اللجانالمجلس الصادرة بناءا عل

لجوء المجلس لتشكیل لجنة تحقیق لیس الغرض منه سوى الوصول إلى الغریب أنّ 

والحصول على المعلومات وكشف الحقیقة یجعل قة وتوضیح الرؤیة حول موضوع معینالحقی

رقابة نشاط الحكومة بالمعنى الدقیق ل آلیةلجنة التحقیق لا تشكل أنّ مما یعني، تقریر سریاال

سعید "وتأكید الحقائق لتتأكد بذلك مقولة الأستاذ الدكتور،ستعلاملالةما هي آلیوبصفة مباشرة، إنّ 

على أن المواد المنظمة لآلیات الرقابة مجرد مواد قبل تنفیذها بمراقبة بعضها "بو الشعیر

.112ة حتى تكون مطلقة دون قیود علیهاالبعض بحیث لم یترك مجال لماد

الفرع الأول

بالتحقیقلجان الدائمة عن القیام إبعاد ال

ممارسة التحقیق في النظام البرلماني لا تقتضي البنیة تشكیل لجنة تحقیق خاصة إنّ 

به لجنة كلّفلذلك، بل للبرلمان الخیار بین أن یعهد بالتحقیق إلى إحدى لجانه أو أن ی

ها تسمح وإسناد التحقیق إلى إحدى لجان البرلمان یعد وسیلة أكثر فعالیة، إذ أنّ .113خاصة

ة دائمة بمختلف عن قرب وبصف عهالاطاو صها معلومات أكثر مصداقیة بحكم تخصُ بجمع 

فدور اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان في مجال الرقابة البرلمانیة لم یرتقي ، الأعمال الحكومیة

، 03لمین شریط، عن واقع ووظیفة المسؤولیة السیاسیة في الأنظمة الحكم، مجلة الفكر البرلماني، العدد -112

.509، ص2003جوان

.127إیهاب زكي سلام، المرجع السابق، ص-113
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من أن من التعدیل الدستوري مكنها151/02نص المادةبعد إلى درجة التحقیق، رغم أنّ 

.114حكومةتستمتع إلى أعضاء ال

تمارس اللجان الدائمة الرقابة على العمل الحكومي عن طریق مناقشة ،بناءا علیه

مشروع القانون محل الدراسة، فیقوم أعضاء اللجنة بتوجیه أسئلة مباشرة للوزیر المعني یراد من 

حول بعض المسائل التي لها علاقة بمشروع القانون وعلى الوزیر المختص الاستفسارخلالها 

الإجابة عن الانشغالات المطروحة علیه والهدف من ذلك معرفة ما یجري في القطاع، لكن 

مهمة اللجان الدائمة في متابعة النشاطات الحكومیة بصفة دائمة ولعدة سنوات تصدم بتأثیر 

ة وأن أعضاء هذه اللجان ینتمون إلى مجموعات برلمانیة الحكومة الكبیر في عملها وخاص

تتقاسم المقاعد بكیفیة تتناسب مع عدد أعضاء كل مجموعة برلمانیة مقارنة بالعدد الأقصى 

.لأعضاء كل لجنة

اولة إعلام وعلى هذا الأساس فإن دور اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان لن یتعدى مح

التكمیلیة عن النصوص و فة مدروسة بواسطة التقاریر التمهیدیة والحقائق بصالبرلمان بالمعلومات

.115محل الدراسة

.، المرجعالسابق2016المعدل سنة 1996من دستور151/02أنظر المادة -114

  .152ص خرباشي عقیلة، المرجع السابق،-115
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الفرع الثاني

ردة على لجان التحقیق البرلمانیةالقیود الوا

الرقابة التي یمارسها البرلمان بغرفتیه عن طریق لجان التحقیق هي أقل نجاعة إنّ 

لأعضاء البرلمان حق إنشاء لجان ه وبالرغم من التعدیل الدستوري الذي خولوفعالیة لأنّ 

قد نص على هذا الحق بفعل الشروط 02-99القانون العضوي أنّ التحقیق في أي وقت، إلاّ 

حیث لم یترك المجال ،86-76الصارمة التي فرضتها أحاكم القسم الحادي عشر المواد من

.لأي مادة أن تكون مطلقة دون قیود

في حالة ما لم یقتنع بالبیانات والتوضیحات ویمكن للبرلمان، وفي إطار اختصاصاته 

إذا ما ،التي تقدمها له السلطة التنفیذیة عن طریقه أجهزتها وأراد الوقوف على الحقیقة بنفسه

الانحرافاتانتابه شك لسبب من الأسباب أن ینشأ لجان التحقیق كوسیلة للتحري والكشف عن 

.116عة من الشروطدارات لكن ضمن مجمو والمخالفات في القطاعات والإ

دع لدى مكتب الغرفة المعنیة شرط و تصویت على لائحة تللیستلزم إنشاء لجنة تحقیق 

77حسب نصّ المادة 117حسب الحالةعضوا)20(نائبا أو عشرون)20(أن یوقعها عشرون

.02-99من القانون العضوي 

.153، صنفسهخرباشي عقیلة،المرجع -116

یتمّ إنشاء لجنة التحقیق من المجلس الشعبيّ الوطنيّ أو مجلس :"تنص99/02من القانون العضوي 77المادة-117

،الأمة بالتصویت على اقتراح لائحة یودعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ویوقعها، على الأقل

.المرجع السابق".عضوا في المجلس)20(نائبا أو عشرون )20(عشرون 
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أخرى حول فإنشاء لجنة تحقیق في غرفة لا یمنع الغرفة الأخرى من إنشاء لجنة تحقیق 

لكن  118.شرط أن تعلم الغرفة التي أنشأت لجنة تحقیق أولا الغرفة الأخرى بذلكب،نفس الموضوع

تزال جاریة أمام الجهات یمكن إنشاء لجنة تحقیق عندما تكون الوقائع قد أدت إلى متابعات ما 

ونفس الموضوع والأطراف، ومعنى هذا أن حق القضائیة إذا تعلق الأمر بنفس الأسباب

بعدم فتح تحقیق قضائي، هذا مساس بسلطات البرلمان قیّدالبرلمان في إنشاء لجان تحقیق م

البرلمانیة تقوم خاصة وأن الفرق بین التحقیق البرلماني والقضائي كبیر، حیث أن لجان التحقیق 

ضائي الذي لا یمكن أن یقتصر على نتائج ولا تعاقب أحدا عكس التحقیق القبتحقیقات سیاسیة

وقعوا  نأن البرلمانیین الذی99/02من القانون العضوي81تضیف المادةكما 119،سیاسیة فقط

ویبدوا أن هذه المادة لم .على لائحة إنشاء لجنة تحقیق لیس لهم الحق أن یكونوا أعضاء فیها

التي یتم على أساسها هذا الاختیار، ولا المقاییسیقوم باختیار أعضاء لجنة التحقیقتحدد من 

نا نجد أن مكتب كل غرفة یقوم بتحدید عدد أعضاء اللجنة بنفس الكیفیة ولكن بالرجوع للواقع فإنّ 

.120وزیع المقاعد على اللجنة الدائمةالتي یتم فیها ت

إلى ه یمكن للجنة التحقیق أن تستمع فإنّ 99/02من القانون العضوي83حسب المادة

أو وثیقة ترى أن لها علاقة أن تعاین أي مكان وأن تطلع على أیة معلوماتأي شخص أو

.ع نفسه، المرج78/02أنظر المادة-118

  .122-119ص.إیهاب زكي سلام، المرجع السابق، ص-119

.، المرجع السابق99/02من القانون العضوي 81أنظر المادة-120
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والمصالحلوطنيما عدا تلك التي تكتسي طابعا سریا واستراتیجیا یهمالدفاع ا،بموضوع التحقیق

.121وأمن الدولة الداخلي والخارجيالحیویة للاقتصاد الوطني

ها بإیداع تقریرها أو على الأكثر تكتسي لجان التحقیق طابعا مؤقتا، إذ تنتهي مهمت

أشهر على الأكثر، )6(ولمدة ،هذا الأجل لمرة واحدةأشهر مع إمكانیة تمدید6اء مدة بانقض

)12(مع عدم إمكانیة إعادة تشكیل لجنة التحقیق لنفس الموضوع قبل انقضاء أجل اثني عشر

.122شهرا من تاریخ انتهاء مهمتها

كل من رئیس لیبلغ و سلم إلى رئیس الغرفة المعنیةتقریر یتلتزم لجنة التحقیق بإعداد ف

مجلس الأمة الجمهوریة ورئیس الحكومة، ویوزع على نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء

نشر التقریر كله أو جزء منه یقرر من قبل المجلس الشعبي كما ی.حسب ما یقتضیه الوضع

البرلمانیة مكتب الغرفة المعنیة ورؤساء المجموعاتاقتراحالوطني أو مجلس الأمة بناء على 

.123بعد أخذ رأي الحكومة

.المرجع نفسه،99/02من القانون العضوي 84أنظر المادة -121

.، المرجع السابق99/02انون العضوي من الق80أنظر المادة-122

.، المرجع نفسه99/02ي انون العضو من الق86أنظر المادة-123
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خلاصة الفصل

إلى  سعیالقد منح المشرع للسلطة التشریعیة آلیات لفرض رقابتها على السلطة التنفیذیة

فحسب التقسیم .الفعالیةغیر أن هذه الآلیات محدودة .تحقیق التوازن في العلاقة بین الهیئتین

أن له تأثیر سیاسي أكثر الممارسةالمتناول، فقد حصرها المشرع في السؤال بشقیه والذي أثبتت

فتشكیل لجان .منه قانوني، نفس الشيء بالنسبة للجان التحقیق وما یرتبه التقریر النهائي للجنة

ل موضوع التحقیق ض حو و غمالتوضیح التحقیق لیس الغرض منه سوى الوصول للحقیقة و 

المعمول به في الأنظمة مقارنة بولدت میتة فقد  الاستجوابا آلیة أمّ .والحصول على المعلومات

.المقارنة

فالبرلمان .التنفیذیة على جمیع الاختصاصاتالسلطةهذه الآلیات هیمنةواقع ،یؤكد بهذا

لا یتمتع بآلیات عملیة وفعالة، كما أنه مبعد عن مصادر المعلومات مما یعرقل قیامه بمهامه 

إلى جانب محدودیة الآلیات فالممارسة العملیة ناقصة أیضا وهذا و .البرلمانیة على أحسن وجه

ة المصالح الشخصیة عن المصالح العامالنوابراجع إلى عدة اعتبارات منها خاصة تغلیب

 يإضافة إلى انعدام التكوین العالي والقانون.للسلطة على حساب الشعبومشكلة الوفاءللمجتمع

.لقیود المفروضة من السلطة التنفیذیةوا لممثلي الشعب
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الفصل الثاني

الرقابة المرتبة للمسؤولیة السیاسیةلیاتآ

-لیة الظاهریةادراسة في الفع-

القوانین سنّ  فيوظائفه  تدحدها سلطة التشریع،لكون البرلمان هو المؤسسة المناط 

.رقابة الحكومةو 

ویمكن تحدید أساس فكرة الرقابة البرلمانیة من كون أعضاء السلطة التشریعیة منتخبین 

من قبل الشعب السیاسي وبالتالي تتحمل هذه السلطة مسؤولیة التعبیر عن إرادته، لذا فإن 

مل ة العامة للدولة من أجل العذلك تكمن في ضرورة مراقبة السیاسواجباتهم المترتبة على 

.مع ما یخدم مصالح الشعبالذي یتلاءمُ الاتجاهوالحفاظ على سیرها في 

من الناحیة الدستوریة والقانونیة فإن الرقابة البرلمانیة هي الوسیلة الأفضل لتمكین 

الأمر الذي یسمح لها ،الشعب صاحب السیادة من رقابة الحكومة، وبالتالي إمّا دعمها

نها وبالتالي إنهاء ولایتها واستخلافها بحكومة أخرى تحوز على ا سحب الثقة موإمّ بالاستمرار

.ثقة ممثلیه

في هذا الإطار، أقام الدستور نوعا من التعاون بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، 

وجعل بینهما قدرا من العلاقات المتبادلة تتمثل في تدخل كل منهما في شؤون الأخرى على نحو 

لذي یمكن أن تقوم به السلطة التنفیذیة في مجال السلطة التشریعیة، معین، ومقابل للدور ا

یك تحر و  یستخدمها في مواجهة الحكومةالقانونیةأعطى الدستور للبرلمان عدد من الأدوات

.مسؤولیتها

یمنحها مكن أن ترتبهأیضا محدودة وتعترضها عقبات، فإن ما یالآلیاتكانت هذه وإنّ 

.یقوى مكانة السلطة التشریعیة ویعززها في مواجهة السلطة التنفیذیةتالي المكانة فعالة وب

فالبرلمان یمارس بموجب أحكام الدستور رقابة على الحكومة یمكن أن تترتب عنها 

ئیس الجمهوریة، أو مسؤولیة وذلك عن طریق مناقشة مخطط عمل الوزیر الأول لتنفیذ برنامج ر 
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ابة لا تمارس بالتساوي من طرف غرفتي البرلمان حیث غیر أن هذه الرق.بیان السیاسة العامة

خص المجلس الشعبي الوطني لوحده إمكانیة إسقاط الحكومة برفض مخطط عملها أو رفض 

ابة لإسقاطها أو رفض منحها الثقة وبالنتیجة یلتزم قالر  ملتمسبیان السیاسة العامة باللجوء إلى 

قد یترتب عنه احتمال حل المجلس الشعبي ء جراوإن كان ذلك الإاستقالتهالوزیر الأول بتقدیم 

أما مجلس الأمة فیقتصر دوره في مجال هذا النوع من الرقابة على إمكانیة إصدار .الوطني

.لائحة لدى تقدیم مخطط العمل

المبحث الأول

لرقابة السابقة للبرنامج الحكوميا

السلطة التنفیذیة ملزمة بوضع برنامج لحكومتها نجد أنّ 125،بموجب أحكام الدستور

المجلس كما یبدي رأیه فیه قبل دخول اختصاصنها، ومناقشة البرنامج یعود إلى یبمجرد تعی

لهذا لابد من المرور بالدراسة أولا على مناقشة برنامج الحكومة كونه .الحكومة في تطبیقاته

رتبه من سقوط الحكومة أو حل یإجراء سابق على عملیة الرقابة اللاحقة ولما یمكن أن 

المجلس، وهذا بغیة الوقوف على العناصر المشتركة لمناقشة البرنامج وعرض البیان، وإن كان 

السؤال اتاسة في الفصل الأول، ذلك أن ألیمن الأجدر التعرض على هذه الدر 

یمكن طرحها حول قضایا متعلقة بتطبیق البرنامج الحكومي وخلال لجان التحقیقو الاستجوابو 

ناقشة من أهمیة ته في هذا التقسیم وهذا لما للمُ دراسارتأینادورات المجلس العادیة، لكننا انعقاد

126.ةبعد دراسة البیان السنویللحكوموخاصة

.، المرجع السابق2016المعدل سنة1996من دستور93المادة أنظر -125

.48بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-126
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المطلب الأول

مناقشة البرنامج

سیاسي دستوري یتوجب تقدیمه وإلتزامیعتبر برنامج الحكومة في حقیقته میثاق وتعهد 

من الحكومة أمام ممثلي الشعب وإلتزامللبرلمان لدراسته ومناقشته، وتحدید الموقف منه، وتعهد 

یة، وبكافة الصور وأدوات لحسن التطبیق والأداء لمضمون هذا البرنامج تحت الرقابة البرلمان

.127ووسائل هذه الرقابة

تفاق إ أول میثاق و " :هأنّ (Gicquel Jean) و )Avril Pierre(ینفحسب تعریف الأستاذ

".عام رسمي بین الحكومة والبرلمان یتم على أساسه، وفي نطاقه أداء وعمل الحكومة

مناقشة برنامج الحكومة یعد مصدرا مهما لجمع الحقائق الرسمیة من النشاط العامإنّ 

ة لدى النواب حول مدى إلتزام الحكومة بتنفیذ دحدممن أجل تكوین رؤیة واضحة و للحكومة،

.128البرنامج المتفق علیه، بإعتبار هذا الإتفاق تنظمه القواعد الدستوریة داخل الدولة

".الوطني لهذا الغرض مناقشة عامةویفتح المجلس الشعبي

الفرع الأول

مناقشة مخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني

یقدم الوزیر ":2016129من التعدیل الدستوري لسنة 94/1الواضح من نص المادة 

ویُجري المجلس .الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه

إن مخطط مناقشة عمل الحكومة یكون في جلسة، ".الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة

یتم من خلالها مناقشة عامة لمخطط عمل الحكومة ویتبع هذه المناقشة إمكانیة تكییفه على 

ا قبل التصویت علیها و للإشارة قبل تقدیم الوزیر الأول مخطط عمله أمام المجلس ضوئه

القادر بن صالح، تقدیم برنامج الحكومة أمام البرلمان، مجلة الفكر البرلماني، مجلة متخصصة في القضایا عبد-127

.11، ص2003والوثائق البرلمانیة یصدرها مجلس الأمة، العدد الثالث، 

.107خرباشي عقیلة، المرجع السابق، ص-128

.لسابق، المرجع ا2016المعدل في 1996من دستور94/1أنظر المادة -129
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من 93/3الشعبي الوطني، یتم عرضه في مجلس الوزراء، حسب ما نصّت علیه المادة 

، وهذا من أجل إعطاء بصمات واضحة المعالم حول هذا 2016التعدیل الدستوري لسنة 

اء بصمات واضحة المعالم حول هذا المخطط، اعتبارا المخطط، اعتبارا أنه جاء من أجل إعط

أنه جاء من أجل تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة و للإشارة أن مناقشة مخطط عمل الحكومة 

فبالرجوع إلى .02-99یخضع لمجموعة من الإجراءات المحددة في القانون العضوي رقم 

ل بتقدیم مخطط عمله، لكّن القانون الدستور، حیث أنّه لم یحدد آجالا یلتزم بها الوزیر الأو 

یعرض الوزیر الأول مخطط عمله على :"على أنه46نصّ في مادته 02-99العضوي رقم 

منحت هذه ".المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعین یوما الموالیة لتعیین الحكومة

ت الكبرى لسیاسة الوهلة أساسا لتمكین الوزیر الأول وأعضاء الحكومة من تحضیر التوجیها

.130الحكومة وإجراء المُشاورات الكبرى الازمة مع جمیع الأطراف 

لایشرع في المناقشة العامة المتعلقة :"02-99وبالرجوع إلي القانون العضوي رقم 

إنّ تبلیغ ".أیام من تبلیغ مخطط العمل إلى النواب)7(بمخطط عمل الحكومة إلا بعد سبعة 

131.حكومي یُثیر بعض المسائل المتعلقة بكیفیة التبلیغ وآجال المناقشةالنواب بمخطط العمل ال

طریقة معینة لتبلیغ 02-99فبالنسبة لكیفیة التبلیغ، لم یحدد القانون العضوي رقم 

النواب بمخطط عمل الحكومة، ففي حالة ما إذا كان النائب بعیدا عن مقر المجلس الشعبي 

مجلس إلاّ في یوم مناقشة مخطط العمل الحكومي، فإنه الوطني ولم یتمكن من حضور أشغال ال

.بطبیعة الحال لم یتمكن من تسجیل تدخله أو إبداء موقفه حول ذلك المخطط

اجل سبعة 02-99أمّا فیما یتعلق بآجال المناقشة فقد منح القانون العضوي رقم 

لنظر إلى أهمیة مخطط للمناقشة من تاریخ تبلیغ النواب به، إن الأجل یبدو قصیرا با)7(أیام

عمل الحكومة المقدم للمجلس الشعبي الوطني، وبالتالي یكون غیر كافیا اتجاه النواب من 

،المرجعالسابق1996مندستور94/1أنظرالمادة-130

.السابق،المرجع02-99منالقانونالعضویرقم46أنظرالمادة-131
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إذا كانت المادة .التفكیر والاطلاع الكافي على مخطط العمل وتقدیم الملاحظات الجدّیة حوله

كومته على قبل التعدیل تتُیح لرئیس الحكومة إمكانیة تكییف برنامج ح1996من دستور 80

ضوء مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني حتى یحظى بموافقتهم علیه، فإن بعد التعدیل 

وكذلك التعدیل الدستوري لسنة اشترط ضرورة عودة الوزیر الأول لرئیس 2008الدستوري سنة 

الجمهوریة لاستشارته قبل إقدامه على تكییف مخطط عمله بناءا علي الملاحظات التي ابداها 

ویمكن الوزیر :"2016من التعدیل الدستوري ل 94/2واب عند مناقشتهم حسب نص المادة الن

132"الأول أن یكیّف مخطط العمل هذا، علي ضوء المناقشة بالتشاور مع رئیس الجمهوریة

من 48إثر المناقشة التي تلي عرض لمخطط عمل یعرض للتصویت حیث تنص المادة 

التصویت علي مخطط العمل، بعد تكییفه ان اقتضى الأمر یتم :"02-99القانون العضوي رقم 

".أیام علي الأكثر من تاریخ تقدیمه في الجلسة)10(عشرة 

الفرع الثاني

الأثار المترتبة على مناقشة مخطط عمل الحكومة

إن مخطط عمل الحكومة المعدّ من طرف الحكومة قد یوافق علیه النواب، 

أمّا إذا راي النواب ضرورة تكییفه .لى عاتق كلّ من الحكومة والبرلمانوهنا یقع عبء تنفیذه ع

، وعند )أولا(ورفضت الحكومة ذلك وتمسّك النواب بموقفهم، فإنه سیؤدي إلى استقالة الحكومة 

استمرار رفض مخطط الحكومة للمرة الثانیة، وهو الأثر الذي لم یحصل أبدا في تاریخ التجربة 

).ثانیا(فإن المجلس الشعبي الوطني سیكون مصیره الحلّ الدستوریة لحد الآن،

استقالة الحكومة : أولا

ینشأ عن عمل عرض مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان نتیجتان إمّا أن یعضد 

.المجلس الشعبي الوطني، وإمّا أن یفشل في حیازته تأیّیده، وبالتالي تتعرض للسقوط التلقائي

ففي حالة التعضید البرلماني، وهو ما درج علیه إلى حدّ الیوم بفعل أنّ الأغلبیة البرلمانیة 

.،المرجعنفسه02-99منالقانونالعضویرقم47أنظرالمادة-132
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تلاف الأحزاب دائما تساند الحكومة فإن عبئ تنفیذ وتنسیق برنامج رئیس المؤلفة من ائ

الجمهوریة عن طریق مخطط الذي وافق علیه یعدّ إحدى المهام الأساسیة التي یتولاها الوزیر 

"على أنه2016من التعدیل الدستوري لسنة 93/2الأول كما تنص المادة  ینفذ الوزیر الأول :

.133"وینسق من أجل ذلك، عمل الحكومةبرنامج رئیس الجمهوریة،

أمّا إذا لم یوافق المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة المعروض 

علیه، فإنّه یكون لزاما علي الوزیر الأول وبقوة القانون تقدیم استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة 

تستبعد تماما أثر الاستقالة نظرا إنّ الجزائر .الذي یعین مرة أخرى وزیر أول وحكومة جدیدة

لتمتع الحكومة بوسائل تأثیر مهمة على النواب أهمها إحداث سیاسة التوافق أو التعایش 

الحاصل بین الأغلبیة الرئاسیة تتجسد توجیهاتها في البرنامج الرئاسي والأغلبیة البرلمانیة، 

رئیس الجمهوریة الذي یعینه وبالتالي یقع على عاتق الوزیر الأول مسؤولیة الحصول على ثقة

.134وینهي مهام، كما علیه أن یفوز بتأیید البرلمان لمواصلة مهامه

حل المجلس الشعبي الوطني وجوبا  :ثانیا

الحل هو أخطر أسلحة الحكومة في مواجهة البرلمان، ویقصد به إنهاء نیابیة المجلس 

حق في النظام البرلماني أین خوّل الدستور وقد تقرر هذا ال.النیابي قبل المیعاد المحدد دستوریا

للسلطة التنفیذیة حق حلّ المجلس النیابي في مقابل سحب ثقة الحكومة وتتحدد مسؤولیاتها 

وامتدد أثره في النظام السیاسي الجزائري باعتباره حق مخول لرئیس الجمهوریة، فهو .امامه

الثقة من الحكومة أوعدم الموافقة بمثابة ردّ فعل على حق المجلس الشعبي الوطني في سحب 

135.على مخطط عمل الحكومة

.،المرجعالسابق2016المعدل سنة 1996مندستور94/2رالمادةأنظ-133

في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم خرباشي عقیلة، مركز مجلس الامة-134

.293، ص2010القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

تور دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دس(بوالشعیر السعید، النظام السیاسي الجزائري -135

.لسابق، المرجع ا153،ص)1996
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فعن طریق ممارسة حقّ الحلّ یتمكن من إنهاء الانسداد الذي قد ینشأ من جراء 

من التعدیل 96عدم التوافق بین الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، وبتفحص أحكام المادة 

جدید موافقة المجلس الشعبي الوطني ینحل إذا لم تحصُل من :"التي تنص2016الدستوري 

.وجوبا

تستمر الحكومة القائمة في تسییر الشؤون العادیة إلى غایة انتخاب المجلس 

هنا یكون الحل بقوة القانون وتلقائیا ."أشهر)3(الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة 

.136في حالة رفض مخطط عمل الحكومة للمرة الثانیة 

إنّ اللجوء على الاقتراع العام من أجل انتخاب المجلس الشعبي الوطني من جدید 

وتحمل .أشهر3یتطلب قانونا الإنقاء على الحكومة القائمة بصفة مؤقتة في ظرف لا یتجاوز 

نتیجة رفض المجلس الشعبي الوطني الموافقة على مخطط عمل الحكومة للمرة الثانیة لا یقع 

جلس الشعبي الوطني، بل حتّى علي مجلس الأمة، إن كان یستحیل حلّه فقط على عاتق الم

لضمان استقرار الدولة واستمراریتها، إلاّ انّه یبقي شبه مجمد غلي غایة انتخاب مجلس شعبي 

.وطني جدید

هذا ما یؤكد تبعیة مجلس الأمة للغرفة الأولى ویجعل من العلاقة بین الغرفتین 

من ثمّ فإن رفض مخطط عمل الحكومة من طرف المجلس الشعبي مجرد علاقة شكلیة، و 

الوطني لا یتخذ إلا بعد النظر في كلّ النتائج العكسیة التي تترتب علي موقفه، وغالبا ما 

تخلص الموازنة هذه إلى الموافقة اللامشروطة على المخطط المعروض، وبهذا یمكن اعتبار 

.137ل المسؤولیة الملقاة على عاتقهاالحلّ وسیلة ضغط علي البرلمان من أجل تحم

.، المرجع السابق2016المعدل سنة1996من دستور96ر المادة ظأن-136

.79، ص2000، مجلة إدارة العدد الأول، "مكانة مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري"بوكرا إدریس، -137
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المطلب الثاني

إجراء شكليمجلس الأمةعلىالبرنامج الحكوميعرض 

قبل الشروع في تطبیق البرنامج الحكومي الموافق علیه من قبل المجلس الشعبي الوطني 

من 94طلاع علیه دون أي مناقشة فبموجب المادة لإلابد من عرضه على مجلس الأمة ل

یلزم رئیس الحكومة بتقدیم عرض حول برنامجه لمجلس الأمة بعد أن یوافق 1996،138تعدیل 

من القانون 49/01من ذلك حسب ما نصت علیه المادة )10(المجلس وذلك بعد عشرة أیام 

"على ما یليوالتي تنص02-99العضوي  یقدم رئیس الحكومة إلى مجلس الأمة عرضا :

موافقة المجلس الشعبي الوطني التي تعقب،على الأكثر،أیام)10(حول برنامجه خلال العشرة 

.139"من الدستور80علیه وفق أحكام المادة 

على البرنامج الحكومي من طرف أعضاء  الإطلاعنجد أنّ 94الرجوع إلى نص المادة بف

الما أن طفالمناقشة تتم أمام المجلس الشعبي الوطني وحده .الأمة یتم دون مناقشةمجلس

فتقدیم عرض عن برنامج الحكومة .المسؤولیة السیاسیة للحكومة تقام أمامه دون المجلس الثاني

على كل  الإطلاعلقراءة الأهداف والمحاور الكبرى التي یكون للمجلس الشعبي الوطني 

فقط دون  الإطلاعها بعد أن ناقشها ووافق علیها، بینما مجلس الأمة ملزم بتفصیلاتها وجزئیت

وهنا یثار التساؤل حول الغرض من تقدیم عرض عن البرنامج ،المرور على هذه الحیثیات

باتخاذالحكومي الموافق علیه من قبل المجلس الشعبي الوطني إلى مجلس الأمة غیر المخول 

.140للتأكد من البرنامج المعروض على المجلس هیالحأي إجراء 

.، المرجع السابق2016سنةالمعدل1996دستورمن 94أنظر المادة -138

.، المرجع السابق02-99من القانون العضوي رقم 49/01المادة أنظر-139

.51بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-140
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الفرع الأول

مناقشة مجلس الأمة للبرنامج الحكوميریةمدى دستو 

والّذي بدوره الأمةجرت العادة على مناقشة برنامج الحكومة عند عرضه على مجلس 

مما یثیر إشكال فیما إذا كان هذا الإجراء یعد ممارسة دستوریة أم یصدر لائحة عن ذلك،

ه بالرجوع إلى المواد المنظمة لعلاقة الحكومة جا عن نصوص الدستور، ذلك أنّ و مخالفة وخر 

مما یستوجب معرفة أراء الفقهاء حول هذه النقطة ،نجدها تنص على هذه المناقشةبالبرلمان لا

.بین النص والممارسة

:الأول الرأي

ساتیر المكتوبة لا تنص علیها هناك من الأعمال التي تنشأ بحكم العادة رغم أن الد

Philippe(رأي  حسبف Ardant(مختلفة كل الأنظمة تعرف تباعدا نتیجة عادات وممارسات

بین النص والممارسة الیومیة له، مما یؤدي على ظهور دستور حقیقي لمناقشة برنامج الحكومة

منفصل عن الدستور المكتوب الأصلي وهذا یمكن أن یرتب إشكال خطیر في حالة الخروج 

Ardan(الجسیم عن أحكام الدستور غیر أنه بحسب رأي دائما  Philippe( فالممارسات قد

لفة له وبالتالي فمن غیر المعقول السكوت على تكون محترمة للدستور كما أنها قد تكون مخا

141.مثل هذه الخروقات

:الرأي الثاني

Andre(هذا الرأي یتزعمه  Hauriou, Jean Giquel et patrice Gerrard( الذین

یمیزون بین الممارسات الدستوریة التي تعد أحكاما دستوریة مكتوبة وتقتضي قبول السلطات 

141- Philippe Ardant، Institution politique et droit constitutionnel, 7éme éditions, L.G.D.J,

Paris,1995, p63.
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هي تصرفات تصدر عن إحدى السلطات العامة التي الدستوریة الخروقاتو المختصة لها 

142.بالرغم من رفض وعدم قبول السلطات الأخرى المعنیة بهذا الأمر

یفتح مجلس الأمة نقاشا عن عرض رئیس 1998وبالرجوع إلى الواقع العملي ومنذ 

الأمة لا یمثل الحكومة لبرنامجه، ذلك أن الواقع العملي أثبت أن النقاش الذي یجریه مجلس 

إبعادا لحكم دستوري یقلق أحد الطرفین بقدر ما یعد ممارسة دستوریة طالما أنها جسدت منذ 

فعلى لسان السید .بدایة عمل مجلس الأمة ولم یعارضها أي رئیس حكومة تعاقب على الحكم

"الرئیس الأول لمجلس الأمة"بشیر بومعزة" دخل في إطار یإن ما أسمیناه بالمناقشة :

وهو یفید كثیرا بحیث یمكن لرئیس الحكومة وأعضاء حكومته الدیمقراطیةالبیداغوجیة البرلمانیة 

ا أكثر على مشاكل البلاد ولهذا فهذا التقلید أو العادة لابد من المحافظة علیه الإطلاعمع 

)C’est un plus en matière démocratique(".143

لمعروض علیه، رغم أن المؤسس الدستوري للبرنامج الحكومي اتهفمجلس الأمة بمناقش

  . رفالتي بالتكرار تصبح عُ ذلك، یكون قد فرض شرعیة على هذا الإجراء بحكم العادة هلم یخول

الفرع الثاني

أهمیة المناقشة

حتى وإن لم یكن للمناقشة أهمیة من الناحیة القانونیة، أي لیس لها أي تأثیر على 

راء أعضاء مجلس الأمة وتكیف بناءا آالحكومة لن تأخذ بأنّ الحكومة في حالة المناقشة، كما 

ممارسات مجلس الأمة لمناقشة برنامجنّ أعلیها برنامجها، إلا أنه وحسبما ذكر سابقا، ب

له قیمة وأهمیة بالنسبة تتعارض مع الشرعیة الدستوریة وبالتالي فإن مناقشة البرنامجالحكومة 

ملزمة بتقدیم عرض فقط عن البرنامج فمن حق أعضاء لأعضاء المجلس، فالحكومة وإن كانت

ستیضاح الأمر وفهم وتحسین ،لإعلى البرنامج بكل حیثیاته وتفاصیله الإطلاعمجلس الأمة 

142- Andre Hauriou, Jean Giquel et patrice Gerrard, istutution politique et droit

constitutionnel , Mntcherstien, 1976, p1074.
.10، ص2، العدد 2000الجریدة الرسمیة لمداولات مجلس الأمة، الفترة التشریعیة الأولى دورة الخریف -143
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على كل الجزیئات والتفاصیل وهذا خاصة وأن المشرع  الإطلاعطالما أن في المناقشة ،الرؤیة

منحه حق إصدار لائحة والتي قد تشكل دعما لسیاسة الحكومة أو إنتقادا لها، وهذا یعني أن 

إذ أنها لا تلزم رئیس ،مناقشة برنامج الحكومة من قبل مجلس الأمة لیس لها قیمة قانونیة

م السیاسة المنتهجة من خلال تمكین أعضاء الحكومة، وإن كانت لها قیمة سیاسیة تسمح بفه

وكذا اقتراحاتهم وتحفظاتهم الحكومیة على وملاحظاتهممجلس الأمة من الإدلاء بأرائهم

.144البرنامج وإطلاع الرأي العام بذلك

الفرع الثالث

قیمة اللائحة

نوني والنظم الداخلیة البرلمانیة لإقرار اللائحة، لم یظهر أي وقع قاالدستورمن خلال 

.للائحة، وكأنها لوائح شكلیة أو صوریة، بمعنى أنها تنعدم للأساس الرقابي وذلك لسببین

مة الثلثلأن بمجلس انیطلب الحكومة من الأعضاء المعییكمن السبب الأول في 

هذا  ، خاصة أنّ مخطط عمل برنامج رئیس الجمهوریةمبادرة بلائحة لمساندةلاب1/3الرئاسي

على أن هذا النوع لا .المخطط عرض أمام مجلس الوزراء تحت رئاسته ونال موافقته ورغبته

یمكن أن یعتبر نتیجة تصویت الغرفة الأولى حیث یقدم الوزیر الأول عرضا حول مخطط عمله 

.من الدستور80خلال عشرة أیام التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 

145.إذن لیست في حرج مما تقدمت به أمام الغرفة الثانیةفالحكومة 

قانوني، أي دون نتیجة في مواجهة ها دون أثربمعنى أن اللائحة ولدت میتة، لأنّ 

على الدستوري النصّ ولعل .القانونیة اتالاعتبار السیاسیة على اتللاعتبار الحكومة، فهي تغلیب 

والتقصي حول أغلبیة  نیلغضب البرلمانیوامتصاصوتنبیه للحكومة  ده إعذاررااللائحة م

.للمواجهة بلائحة ملتمس رقابةمساندة البرلمانیین

.52بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-144

تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومه للطباعة والنشر بوقفة عبد االله، ألیات-145

.198، ص2003والتوزیع، 
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هدف اللائحة إلى إقرار مبدأ التعاون بین البرلمان والحكومة یففیكمنالثانيالسبب أما 

بمعنى أن ولفت نظر الحكومة لبعض المسائل ذات الأهمیة، قتراحاتاو بداء ملاحظات إ و 

لكن التوصیة قد تلقى القبول كما قد تلقى الرفض، .أو رسائل موجهة تموافقة للتوصیااللائحة 

العلاقة والوصول إلى انفلاتخاصة الوصول إلى حل توفیقي قبل الانسجاموإن كانت تحقق 

.146ئحة فعالةملتمس رقابة هذه الأخیرة التي تقرر لا

المبحث الثاني

بیان السیاسة العامة

الموافق علیه، یجب أن تقدم بیانا  هافي أداء مهامها في تنفیذ برنامجلتستمر الحكومة 

وما هو في 147مجها،اما تم تطبیقه خلال السنة الماضیة من برن هعن السیاسة العامة، تبین فی

على أن تتبع ذلك مناقشة البیان .المستقبلیة قطور التطبیق والصعوبات التي إعترضته والأفا

أكثر على مضمون البیان، وإبداء موقفهم من سیاسة  الإطلاعمن طرف النواب تمكنهم من 

ولكي یؤدي المجلس الشعبي الوطني مهمته الرقابیة بطریقة فعالة على نشاط 148الحكومة،

ساعة الموالیة 72لال ختتام هذه المناقشة باللائحة، تقدم خإل له الدستور إمكانیة الحكومة، خوّ 

.149ختتام المناقشة، أو إیداع ملتمس الرقابةلإ

مع الملاحظة أنه لیس بالضرورة أن تختتم المناقشة بإیداع إحدى اللائحتین بل یمكن أن 

تنتهي دون إیداع أي منهما، وإن كان عرض البیان هنا یتم أمام المجلس الشعبي الوطني، فقد 

، 2006ري، دار الخلدونیة، الجزائر،عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائ-146

  .268ص

.391، ص1996دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، -147

بولحیة إبراهیم، علاقة الحكومة بالبرلمان، وقائع الندوة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة والبرلمان، الجزائر، -148

.77، ص2000

.، المرجع السابق02-99من القانون العضوي رقم 51أنظر المادة -149
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وهذا بعد 150مجلس الأمة دون أن تكون الحكومة ملزمة بذلكأجاز المشرع عرض البیان أمام

موافقة المجلس الشعبي الوطني على بیان السیاسة العامة وعدم توقیع المسؤولیة السیاسیة 

، أي أن تقدیم الحكومة لبیان السیاسة العامة إلى مجلس الأمة یبقى مجرد إجراء 151للحكومة

من ظروف، في حین یختلف الوضع أمام المجلس ، تلجأ إلیه حال توفر ما یناسبها اختیاري

الشعبي الوطني، لكونها ملزمة على تقدیم هذا البیان أمامه بسبب طرح مسؤولیتها السیاسیة 

152.المباشرة أمام هذا الأخیر

برلمان ممارسة وظیفته للالدستوري الجزائري المؤسس خولفقد ،وعلى هذا الأساس

المطلب (، أو ملتمس الرقابة )المطلب الأول(تلك المناقشة إما بلائحة اختتامبإمكانیة الرقابیة

.)المطلب الثالث(التصویت بالثقة وأ) الثاني

المطلب الأول

اللائحة

م هذه تیمكن أن تخت"...:عبارةاستعملتجدر الإشارة إلى أن المشرع الدستوري قد 

یفهم منه بأن تلك المناقشة لا یترتب علیها ،لاشك أن القول بالإمكانیة،..."المناقشة بلائحة

.لائحة أو إیداع ملتمس رقابةاقتراحبالضرورة 

مه لما قدم له یإذن یمكن للمجلس الشعبي الوطني أن یصدر لائحة یعبر فیها عن تقی

153.من بیان سنوي لحصیلة النشاط الحكومي

أن تكون ،الأولالاحتمال.بشأن هذه اللائحةاحتمالینإلى وجود الانتباهویمكن لفت 

اللائحة إیجابیة، بمعنى أن اللائحة مؤیدة لما قامت به الحكومة طوال السنة في تجسیدها 

.، المرجع السابق2016سنةالمعدل1996دستورمن 98/07أنظر المادة -150

.53بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-151

، 2004عیاشي دلیلة، العلاقة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالجزائر، مذكرة ماجستیر، الجزائر، -152

  .77ص

  .89ص ،2014،ر الفكر والقانوندایر، ، رسالة ماجست)دراسة مقارنة(خریجة میلود، آلیات الرقابة التشریعیة -153
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لبرنامجها، ولا شك أن ذلك یعتبر دعما سیاسیا له وقعه بالتأكید على العلاقة بین البرلمان 

ثقة البرلمان في والحكومة، بحیث أنه یكفل حسن العلاقة بینها ویعبر بصراحة عن إستمرار

.الحكومة

الثاني أن تكون اللائحة سلبیة، بمعنى أن تقییم النواب للبیان السنوي جاء الاحتمالا أمّ 

على السیاسة ظات أعضاء المجلس الشعبي الوطني فتكون اللائحة حینئذ تتضمن تحف.سلبیا

في حق اقترفتهایلفتون نظرها إلى تقصیرات تكون قد أینالحكومة انتهجتهاالعامة التي 

154.لبرنامجها المصادق علیه من طرف النواباحترامهامجها جزئیا أو كلیا، أو عدم ابرن

المفروض أن التصویت على اللوائح یتم دون أي قیود، على غرار الأنظمة ومن

البرلمانیة التي یتم فیها التصویت على هذه اللوائح سواء بمناسبة تقدیم البیان العام أو أثر تقدیم 

النظام السیاسي الجزائري لا یمكن التصویت على ففي ،عكس ذلك .وحتى الأسئلةاستجوابات

من 154/02حسب ما نصت علیه المادة الة تقدیم البیان السنوي للحكومةاللوائح إلا في ح

، "أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة)3(ولا یتم التصویت إلا بعد ثلاث : "على 1996دستور 

ومن ذلك لا تتاح للمجلس الشعبي الوطني إقامة المسؤولیة السیاسیة للحكومة بعد الموافقة على 

155.احدة في السنةبرنامجها إلا مرة و 

الفرع الأول

اللائحةاقتراحشروط إجراءات 

لمجلس كامل السلطة التقدیریة في إصدار لائحة بعد مناقشة لتجدر الملاحظة مبدئیا أنّ 

، علیه التقید بعدة شروط ویتم الأمر وفق ئحةلا اتخاذضرورةارتأىوإذا ما 156.البیان من عدمه

:عدة إجراءات كالتالي

.498لمین شریط، المرجع السابق، ص-154

.، المرجع السابق2016سنةالمعدل1996دستورمن 154/2أنظر المادة -155

، مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة 1996دنیا، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور سالمبو -156

.39، ص2007-عنابة –الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار 
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مناقشة بیان السیاسة العامة لدى مكتب لاختتامساعة الموالیة 72تودع اللائحة خلال -

.157المجلس

أن تكون اللائحة موقعة من قبل عشرین نائبا على الأقل وهو النصاب الذي یشترطه الدستور -

158.كما یجب أن یوقع النائب على لائحة واحدة وفقطالقوانینلاقتراحبالنسبة 

قشة اقتراح اللائحة أو اللوائح، فإن التدخل في هذه المناقشة یقتصر فقط على بالنسبة لمنا-

:سبیل الحصر على الأطراف التالیة

،الحكومة بناءا على طلبها-

،مندوب أصحاب اقتراح اللائحة-

،نائب یرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة-

159.نائب یرغب في التدخل لتأیید اقتراح اللائحة-

المناقشة على هذه الأطراف یرجع ببساطة إلى علاقة هذه الأطراف بمصیرها وقصر

160.فیسمح للمؤیدین في المناقشة لكسب تأیید أكبر ونفس الشيء بالنسبة للمعارضین لها

في حالة تعدد اللوائح .هابعد ذلك یتم عرض اللائحة للتصویت، ذلك حسب تاریخ إیداع

یة على إحدى هذه اللوائح فإن اللوائح بوإذا ما تمت مصادقة المجلس الشعبي الوطني بالأغل

161.الأخرى تسقط وتعتبر لاغیة

المشرع حدد المدة التي یجب اللائحة أنّ اقتراحوما یلاحظ هنا بالنسبة لإجراءات 

مر تقدیر الوقت اللائحة، غیر أنه لم یحدد أجل عرضها للتصویت، وإنما ترك أاقتراحخلالها 

وتعرض على المجلس للمصادقة حسب .لیقرر ذلكذي یتم فیه التصویت لمكتب المجلسال

.، المرجع السابق02-99من القانون العضوي رقم 51أنظر المادة -157

.المرجع نفسه،02-99من القانون العضوي رقم  53و 52المواد أنظر-158

.، المرجع نفسه02-99من القانون العضوي رقم 55أنظر المادة -159

.39سالم دنیا، المرجع السابق، صبو -160

.، المرجع السابق02-99من القانون العضوي رقم 54أنظر المادة -161
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رئیس الجلسة یوقف صادقة المجلس، فإنّ مه بمجرد حصول إحداها على غیر أنّ .تاریخ إیداعها

المصادق علیه هو اللائحة الوحیدة الاقتراحالأخرى للتصویت، ویعتبر الاقتراحاتعرض 

.162تمدة من قبل المجلس بشأن بیان السیاسة العامةالمع

الفرع الثاني

الهدف من اللائحة

من 98/03وتقابلها المادة 1989من دستور 80من خلال المادة المشرعنصّ 

"والتي تنص على1996دستور  المبادرة ومنه فإنّ .163"م هذه المناقشة بلائحةتیمكن أن تخت:

في النص على هذا عن غیرهانفردفالمشرع باللائحة تأتي بعد الموافقة على برنامج الحكومة

النوع من اللائحة والتي یلجأ إلیها النواب للتعبیر عن عدم رضاهم لما توصلت إلیه الحكومة من 

فهذا الإجراء یعد .ىمعن دوننوع من اللوائح یعتبر كون هذا ال .نتائج لدى تطبیقها للبرنامج العام

.على البیان أمام الرأي العاماعتراضبمثابة تسجیل 

 اتالاعتبار سیاسیة على ال اتعتبار لااعملیا إلى تغلیب یمیل هذا النوع من اللوائح إنّ 

أنّ اعتبرته بإمكان اللائحة أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة من تلقاء نفسها إذ إذ أنّ .قانونیةال

الحكومة هنا ستقالةالكن  .أصبح غیر ممكنالمؤسستینعمل ذلك ضروریا وأن استمراریة 

هذا ما .الحكومة تحظى برضاهحل المجلس طالما أنّ بإمكانهتكون بید رئیس الجمهوریة الذي 

المجلس الشعبي الوطني یتمهل كثیرا قبل أخذ قرار إصدار اللائحة وأن یدرك بذلك معنى یجعل

الرقابة من جانبها السیاسي ولیس القانوني، وهذا لیس نتیجة الشروط والإجراءات وإنما نتیجة 

فالحكومة مجبرة عند تطبیقها للبرنامج المتفق علیه مع .الضرورة المفروضة على الطرفین

تراعي رئیس الجمهوریة المساهم في ضبط برنامجها، ومنه فإن كل لائحة تصدر المجلس أن

ستقالةابل بلن یقئیس الجمهوریة هذا الأخیر الذیعن المجلس ضد الحكومة تكون ضد ر 

.، المرجع السابق2016سنةالمعدل1996دستورمن 98أنظر المادة -162

.المرجع نفسه2016سنةالمعدل1996دستورمن ،98/03أنظر المادة -163
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الحكومة التي تعمل على تنفیذ سیاسته بقدر ما یلجأ إلى حل المجلس المعارض لتلك 

164.السیاسة

وطني ثقة المجلس الشعبي الستمرارا أن اللائحة تعد إنذار للحكومة مقتضاه أنّ منهنجد

لبرلمان على أساس أن علاقة الحكومة با،165علیه مسبقاالاتفاقما تمّ احترامة على قفبها متو 

تحكمها نصوص القواعد الدستوریة تفادیا للتضارب الإجرائي الذي ، تمتاز بالكثافة والتواصل

الرأي الأخر، أو احترامفي الجزائر القائمة على للدیمقراطیةیعتبر دافعا لخلق فضاء جدید 

یترتب على ذلك إمكانیة عرقلة عملها مستقبلا برفض مشاریع القوانین التي تتقدم بها لخروجها 

وفي حالة التصویت على اللائحة .الاتفاقریة التي تنظم هذا على مقتضیات القاعدة الدستو 

.166الحكومة فذلك یعد بمثابة منح الثقة لصالح الحكومةتؤیّدالتي 

المطلب الثاني

ملتمس الرقابة

فعالة في  یعتبر ملتمس الرقابة أو ما یعرف في بعض الدساتیر بلائحة اللوم وسیلة جدّ 

 هتخاذاویتم .الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، حیث بموجبه یتم وضع حد للحكومة

.أمام البرلمان مسؤولیة تضامنیةمسئولونالوزراء  أنّ اعتباربكإجراء ضد الحكومة بأكملها 

ملتمس الرقابة ینصب على عمل الحكومة، ویعد اقتراحمنح الدستور للبرلمان حق 

رقابة نوع من الرقابة البعدیة لأنها تمارس بعد التنفیذ الفعلي لبرنامج الحكومة وحتى إن ملتمس ال

أن المجلس الشعبي الوطني اعتباروهي رقابة منطقیة وطبیعیة على .كان في جزء منه فقط

كان قد منح الترخیص بتنفیذ برنامج الحكومة لكونه متماشیا مع مقتضیات المصلحة العامة 

التي یحمیها، ومنه یكون بمقدوره فحص ورقابة صحة ودقة تنفیذه من خلال بیان السیاسة 

.56بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-164

.123عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق، ص-165

.124بن أحمد سمیر، المرجع السابق، ص-166
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167لحكومة والبرلمان،العامة وإتخاذ كافة التدابیر اللازمة في حالة تجاوز الاتفاق المعقود بین ا

.كون هذا الاتفاق ینظمه الدستور وكذا القوانین التي تأتي تجسیدا للدستور

"في فقرتها الرابعة98وبإستقراء نص المادة  كما یمكن أن یترتب على هذه المناقشة :

، 155، 154، 153إیداع ملتمس رقابة یقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 

168.كون بمناسبة السیاسة العامة السنوينجد أن تحریك ملتمس الرقابة ی."أدناه

إذا توفر النصاب القانوني المطلوب دستوریا عن استقالتهاإجبار الحكومة على تقدیم إنّ 

اقتراحه لا یمكن اللجوء إلى هذا الإجراء قبل المرور على طریق ملتمس الرقابة لا یعني أنّ 

ي حالة ما توفر النصاب القانوني یمكنهم إیداع ملتمس الرقابة الذي اللائحة، بل أن النواب ف

:1996من الدستور 153نص المادةبوهذا  169یعد هو الآخر مرتبط ببیان السیاسة العامة،

رقابة یمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بیان السیاسة العامة، أن یصوت على ملتمس "

.ینصب على مسؤولیة الحكومة

170."عدد النواب على الأقل)1/7( إذا وقعه سبعیقبل هذا الملتمس إلاّ  ولا

الفرع الأول

ملتمس الرقابةمعنى

إذا كانت السلطة التنفیذیة ممثّلة في شخص رئیس الجمهوریة تملك سلطة حلّ المجلس الشعبي 

فقد كفل الدستور الجزائري للمجلس الشعبي الوطني حقّ اقتراح ملتمس رقابة لإسقاط 171وطنيال

.312جلس الأمة في النظام الدستور، المرجع السابق، صمركز مخرباشي عقیلة،-167

.، المرجع السابق2016سنةالمعدل1996دستورمن 98/4أنظر المادة -168

.57بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-169

.، المرجع السابق2016المعدل سنة1996من دستور153أنظر المادة -170

.194عبد االله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص -171
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ویعرّف ملتمس الرقابة بأنّه أداة دستوریة تسمح بتحریك مسؤولیة الحكومة عن تنفیذ .الحكومة

172.برنامجها أمام البرلمان وتؤدي إلى إسقاطها متى توافرت الشروط المطلوبة فیها

بأنّه سلطة رقابیة علي الحكومة تؤهّل المجلس الشعبي الوطني إسقاطها إن كما یمكن تعریفه 

والواقع أنّ هذه الآلیة الرقابیة حدیثة .حادت عن التوجهات المحدّدة في البرنامج الموافق علیه

ولم تظهر إلاّ  1976و  1963الظهور في النظام الدستوري الجزائري حیث غابت في دستوري 

، قبل أن یعاود المؤسّس الدستوري 126إذ وردت في مادته  1989ة ر سنمع إعتماد دستو 

والّتي تقابلها المادة 2008في تعدیله لسنة 1996من دستور 135النصّ علیها في المادة 

یمكن المجلس الشعبي الوطنّي لدى مناقشته بیان ":التي تنص 2016حسب تعدیل 153

ولا یقبل هذا .نصبّ علي مسؤولیة الحكومةالسیاسة العامة، أن یصوت علي ملتمس رقابة ی

.173"عدد النواب علي الأقل)1/7(الملتمس إلاّ إذا وقّعه سبع 

الفرع الثاني

شروط إجراءات ملتمس الرقابة

الحكومي، فقد أحاطه المشرع الجزائري للاستقرارنظرا لأهمیة ملتمس الرقابة وضمانا 

بضمانات وشروط جعلت منه إجراء صعب التطبیق واقعیا، مما جعل إمكانیة إصدار المجلس 

:هذه الشروط یمكن إدراجها فیما یليو ضعیفا، احتمالاله 

بمعنى أن هذا یدخل ضمن ،ربط المؤسس الدستوري هذه اللائحة ببیان السیاسة العامة، أولا

ه لا یمكن ممارسة هذا الحق إلا مرة واحدة في كما أنّ .لمجلس الشعبي الوطنيا اختصاص

مؤسساتي وتفادي أزمة سیاسیة قد تعصف استقرارالسنة، ولعل هذا الربط مرده الوصول إلى 

.174بمؤسسات الدولة

.270عباس عمار، المرجع السابق، ص -172

.،المرجعالسابق2016المعدلسنة1996مندستور153أنظرالمادة-173

شریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون -174

.409، ص2012، -تلمسان–العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید
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نواب المجلس الشعبي الوطني علیه على )1/7(لقبول الملتمس یتطلب الأمر توقیع ،ثانیا

إذا كان بیان الحكومة لم بلوغال سهلةوهذا النصاب القانوني في التوقیع یعد نسبة 175.الأقل

.176الحكومة سیاسة غیر سلیمةلانتهاجیحقق الطموحات المنشودة 

اشترط، كذلك 177كما لایمكن للنائب الواحد توقیع أكثر من ملتمس رقابة واحد فقط

إیداع الملتمس من قبل المبادرین لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، شریطة تعلیقه وتوزیعه 

على كافة النواب، ونشره في جریدة مداولات المجلس الشعبي الوطني لإعلام الرأي العام 

.178علیه الإطلاعو 

وقد  .الشروط السابقة تأتي مرحلة مناقشة هذا الملتمس قبل التصویت علیه فاءیاستبعد ،ثالثا

:منح التدخل في النقاش لأطراف محددة على سبیل الحصر وهي

الحكومة، بناء على طلبها،-

مندوب أصحاب ملتمس الرقابة،-

ملتمس الرقابة،دخل ضدّ نائب یرغب في التّ -

.179دخل لتأیید ملتمس الرقابةنائب یرغب في التّ -

للتصویت علیه من بعد المناقشة بطبیعة الحال نص الدستور على عرض هذا الملتمس 

، أي أن هذه المدة 180أیام من تاریخ إیداعه)03(وذلك بعد مرور ثلاثة طرف نواب المجلس

تفتح المجال أمام إمكانیة تنازل أحد الموقعینعن توقیعه إما لتراجع في موقفه أو نتیجة للضغوط 

، 99/02ون العضوي من القان57، وكذلك المادة 2016المعدل في 1996من دستور 153/02أنظر المادة -175

.المرجع السابق

.42بوسالم دنیا، المرجع السابق، ص-176

.، المرجع السابق99/02من القانون العضوي رقم 58أنظر المادة -177

.، المرجع نفسه02-99العضوي رقم من القانون59أنظر المادة -178

.، المرجع السابق02-99رقم  العضويمن القانون60أنظر المادة -179

.، المرجع السابق2016لمعدل سنةا 1996من دستور 154/2المادة أنظر-180
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ها قد تساهم في التشاور كما أنّ .تمارسها الحكومة على الموقعین على اللائحة من جهةالتي قد 

، كما یستوجب لترتیب هذه الآلیة 181والتنسیق بین النواب من جهة أخرى حسب رأي آخرین

.182وابالنّ )2/3(أثارها القانونیة أن تتم الموافقة علیها بأغلبیة ثلثي

اب القانوني لتوقیع لائحة ملتمس الرقابة، فإمكانیة إن كان من الممكن توفر النصفوعلیه 

لیة، مما یجعل هذا ملیه یبدوا أمرا صعبا جدا من الناحیة الععتوفر النصاب القانوني للتصویت 

النصاب المبالغ فیه حاجزا منیعا أمام فعالیة تحریك هذه الآلیة التي رتب المؤسس الدستوري 

.183جوبیة للحكومةالوُ الاستقالةنها ة بیالفعمالها وفقا للشروط الساإعلى 

الفرع الثالث

رفض اللائحة أو التصویت علیها

لا تنتهي إلى عملیة التصویت كما هو لعامة للحكومةمن المتفق علیه أنّ مناقشة بیان السیاسة ا

كن بالمقابل قد یقضي النقاش إلي إقرار لائحة أو إیداع ل. حال بالنسبة لمناقشة برنامجهاال

یفهم منه بأن تلك المناقشة بلائحة، ملتمس الرقابة، ولاشكّ أن القول بإمكانیة أن تُختتم المناقشة 

.رفضهالا یترتب علیها بالضرورة اقتراح اللائحة بل كذلك یمكن

.43بو سالم دنیا، المرجع السابق، ص-181

من القانون العضوي رقم 61/1المادة  وكذلك، 2016المعدل سنة1996من دستور 154/1أنظر المادة -182

.، المرجع السابق99/02

، 99/02العضوي رقم من القانون61/3وكذلك المادة ،2016المعدل سنة 1996من دستور155أنظر المادة -183

.المرجع نفسه
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رفض اللائحة: أولا

1996من دستور 153/02في حالة عدم توفر النصاب القانوني المقرر بموجب المادة

، فترفض 184أي عدم توفر سبع أعضاء المجلس المقرر لذلك یمكن قبر هذا الإجراء عند بدایته

.حلة التصویتر لائحة ملتمس الرقابة في بدایتها دون المرور إلى م

مرور إلى اله عند ملتمس الرقابة غیر أنّ كذلك یمكن أن یكتمل النصاب القانوني لقبول 

أیام تكسب بعض المترددین للوقوف إلى جانبها 3مرحلة التصویت یمكن للحكومة في مهلة 

.185الإجراء إذ لم یكتمل النصاب المحدد بالثلثین هذا بالتالي تتمكن من إفشال

ئحةلا التصویت على ال:ثانیا

عد المناقشة یتم التصویت علیها، أین یقدم ئحة وبلاوط لإیداع الر في حالة توفر كل الش

.حكومته إلى رئیس الجمهوریةاستقالةرئیس الحكومة 

"1996من دستور 155بالرجوع دائما إلى النصوص المادة دق المجلس اإذا ص:

الحكومة إلى رئیس استقالةالشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، یقدم الوزیر الأول 

الحكومة یتولى تعیینها رئیس الجمهوریة كما أن البرنامج الحكومي یتم نجد أن ، 186"الجمهوریة

یكون لرئیس الجمهوریة أن یختار بین نائیس الجمهوریة لمجلس الوزراء وهوضعه تحت رئاسة ر 

.الوطنيوبالتالي یلجأ إلى حل المجلس الشعبي.الحكومةاستقالةقبول 

للمجلس الشعبي  يهذا إلى الحل الوجوبالحكومة، یؤدي استقالةبقبول رئیس الجمهوریة 

الوطني، كما أن صدور قرار سحب الثقة من الحكومة لا ینتج أثره الفوري، بل أن الحكومة 

مدى شرعیة  على یعتبر أمرا جوهریا للحكمالاستقالةتستمر في ممارسة عملها، فتاریخ تقدیم 

"2016المعدل سنة1996من دستور153/02أنظر المادة -184 )1/7(ولا یقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع :

.، المرجع السابق."عدد النواب على الأقل

"2016المعدل سنة 1996من دستور154أنظر المادة -185 فقة على ملتمس الرقابة بتصویت أغلبیة ثلثي تتم الموا:

.، المرجع السابق."داع ملتمس الرقابةم من تاریخ إیأیا)03(ولا یتم التصویت إلا بعد ثلاثة .النواب)2/3(

.، المرجع نفسه2016المعدل سنة 1996من دستور 155أنظر المادة -186
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في أداء عملها وتصریف شؤون بالاستمرار، تلتزم یلةالقرارات الصادرة عن الحكومة المستق

.أو سحب الثقةاستقالتهاقبول بالوزارة حتى یخطر 

ملتمس الرقابة آلیة لرقابة أعمال السلطة التنفیذیة یمكن أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة إن هي 

خرجت عن السیاسة المسطرة لها، غیر أن الشروط والقیود المفروضة على هذا الإجراء وفي 

 مرة واحدة إلاّ استخدامهتمس ببیان السیاسة العامة، أین لا یمكن اللجوء إلى مقدمتها ربط المل

.البیانفي العام وبعد عرض 

إضافة إلى أن سحب الثقة من الحكومة یقابلها الحل الوجوبي للمجلس وبالتالي فسحب 

یكون قرار السحب فإنه باتخاذالثقة والحل آلیتین لتحقیق التوازن بین السلطتین فمتى یبادر 

.187بالنتیجة حل المجلس، فهذا الأمر مرتبط برئیس الجمهوریة ولیس رئیس الحكومة

المطلب الثالث

طلب التصویت بالثقة

أول ما تمّ النصّ علیه كان بموجب التعدیل الدستوري لسنة ،هو إجراء رقابي مستحدث

في طبعته 1976من دستور 144/5حیث أدرجه المؤسس الدستوري في المادة ،1988

بعد ذلك في المادة و  1989من دستور 80أن یعاود النصّ علیها في المادة المنقحة، قبل

سنة حسب أخر تعدیل ل98/5وتقابلها المادة2008تعدیل1996من دستور 84/5

2016.188

غیر أن ممارسة هذا الطلب بالإضافة إلى كون المبادرة به منعقدة للحكومة وكسلطة 

المشرع ، یلاحظ أنّ 190إطار هذه المادةیقه منحصر في، فإن مجال تطب189تقدیریة لرئیسها

.60بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-187

.30إدریس، المرجع السابق، صبوكرا-188

.45بوسالم دنیا، المرجع السابق، ص-189

"تنص2016المعدل سنة 1996من دستور98/05المادة -190 للوزیر الأول أن یطلب من المجلس الشعبي :

.السابقع ، المرج."وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقّة یقدم الوزیر الأول إسقالة الحكومة.الوطني تصویتا بالثقة



-  آليات الرقـابة المرتبة للمسؤولية السياسية       :               الثانيالفصل  

-دراسة في الفعالية الظاهرية

92

حیث یصبح في مقدوره أن یتقدم ببیان عام تصرفالدستوري یمنح لرئیس الحكومة حریة ال

یهدف من ورائه إلى بقاء حكومته في السلطة عن طریق منحه الثقة،للمجلس الشعبي الوطني،

عوض أن یواجه بملتمس الرقابة خاصة إذا كانت الأغلبیة البرلمانیة بجانبه، وفي هذه الحالة 

.191یكون رئیس الحكومة على ثقة تامة بأن التصویت بالثقة مرتبط ببیان السیاسة العامة

ختلف عن یالتصویت بالثقة لا لهذاف. لبرلمانلى ثقة افالسلطة التنفیذیة تستند أساسا ع

 في نقطة واحدة وهي أن التصویت بالثقة یطلب من الوزیر الأول أما رقابة إلاّ الطلب ملتمس 

وینشأ هذا الحق للوزیر الأول 192.ملتمس الرقابة یطلب من أعضاء المجلس الشعبي الوطني

الوطني حول موضوع معین أو نتیجة في حالة حدوث خلاف بین الحكومة والمجلس الشعبي

رتباط هذا الإجراء من هنا نتساءل عن ما مدى ا193.عدم موافقة المجلس على قانون معین

وما هي أهم الإجراءات المتبعة لتحقیق ذلك؟بالبیان العام

الفرع الأول

معنى طلب التصویت بالثقة

المبادرة بطلب تمكنه منالأولهي آلیة برلمانیة تقلیدیة تُمنح لرئیس الوزراء أو الوزیر 

وبالتالي فإن تحریك المسؤولیة السیاسیة تأتي عن ،وزارتهالثقّة حول السیاسة التي انتهجتها

بیان حول السیاسة كقاعدة عامة یمكن أن یكون على برنامج أو .194طریق التصویت بالثقة

ه البرلمان حول أو حول موضوع معین أو حول مشروع قانون لم یصّوت علیالعامة للحكومة

:صیل ذلك هو أن طلب الحكومة للتصویت یكون في ثلاثة حالاتاوتفالسیاسة العامة،  

، فهنا یتوجه الوزیر الأول انتهجتهاإذا واجهت الحكومة معارضة للسیاسیة التي :الأولى الحالة

على  إلى الغرفة الأولى طلبا تصویتا بالثقة لحكومته، فیعتبر حینئذ هذا الإجراء كرد فعل

.60بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص -191

.108خریجة میلود، المرجع السابق، ص-192

.439دیدان مولود، المرجع السابق، ص-193

.111خریجة میلود، المرجع السابق، ص-194
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للحكومة وتأكیدا لثقة الأغلبیة انتصاراعارضة، إذ لو صوت النواب لصالحه فذلك یعني مال

حكومته إلى استقالةأما إذا حدث العكس فلا مناص من تقدیم الوزیر الأول .البرلمانیة فیها

.195رئیس الجمهوریة

یمكن للحكومة اللجوء إلى طلب التصویت بالثقة عند نشوب خلاف بین الحكومة :الثانیةالحالة

ورئیس الجمهوریة، وبالتالي فإن حضت الحكومة ثقة النواب، فذلك یؤدي إلى تدعیم موقفها أمام 

.196أیضااستقالتهارئیس الجمهوریة، أما إذا حدث العكس فیحتم علیها تقدیم 

الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني طالبة تصویتا بالثقة، تحصل عندما تتجه :الثالثةالحالة

من دستور 98/05على أثر تقدیمها البیان السنوي لسیاستها العامة أمام النواب، وبنص المادة

طلب التصویت بالثقة مرتبط بعرض بیان السیاسة العامة، ومعنى ذلك أن ، نجد أنّ 1996197

ء عرض رئیس الحكومة للبیان العاماحدة في العام أثنااللجوء إلى هذه الآلیة لا تتم إلا مرة و 

.198القید الأول لطلب الثقةالارتباطلیكون هذا 

الفرع الثاني

سبب ربط الثقة بالبیان العام

لئن كان الدستور قد خول المجلس حق مراقبة الحكومة بموجب ملتمس الرقابة، فإنه في 

موقفها أمام المعارضة، یتمثل في طرح مسألة الثقة أمام مقابل ذلك أقر للحكومة إجراء تدعم به

ئحة وملتمس الرقابة، لاالإشكال في الدستور الجزائري هو ربط مسألة الثقة، كال أنّ إلاّ .المجلس

في بعض الأنظمة بشأن ملتمس الرقابة وطلب منح اعتمدبالبیان السنوي للحكومة، خلافا لما 

1996من دستور 98الترابط من خلال نص المادة  لكیتجلى ذ199.الثقة كالمغرب وفرنسا

.137، ص2002بوقفة عبد االله، الدستور الجزائري، نشأته، أحكامه، محدداته، دار ریحانة، الجزائر، -195

.137، ص، المرجع السابقالدستور الجزائري بوقفة عبد االله، -196

.، المرجع السابق2016المعدل سنة 1996من دستور 98/05أنظر المادة -197

.112خریجة میلود، المرجع السابق، ص-198

.168بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص-199
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على الحكومة أن تقدم سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة یجب :"التي تنص

.العامة

.تعقب بیان السیاسیة العامة مناقشة عمل الحكومة

.یمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة

المجلس الشعبي ع ملتمس رقابة یقوم بهناقشة إیداكما یمكن أن یترتب على هذه الم

.أدناه 155و 154و 153الوطني طبقا لأحكام المواد

وفي حالة عدم .للوزیر الأول أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة

.الموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر الأول إستقالة الحكومة

147إلى أحكام المادةلاستقالةقبولالقب،یمكن رئیس الجمهوریة أن یلجأ،في هذه الحالة

.أدناه

200."حكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بیانا عن السیاسة العامةالیمكن 

الحكومة السنوي لسیاستها العامةربط مسألة طلب التصویت بالثقة ببیان حما یرج

یكون تسجیل التصویت بالثقة : "على 62بموجب المادة 02-99وي ضالنص في القانون الع

لفائدة الحكومة في جدول الأعمال وجوبا، بناء على طلب رئیس الحكومة، وفقا لأحكام 

.201"من الدستور84المادة

من الدستور فقط ولیس 98فالمادة جعلت إعمال هذه الآلیة في إیطار أحكام المادة

عن بیان السیاسة العامة في نّصهذه المادة الأخیرة تبدأ بالأحكام الدستور ككل، مع العلم أن

بین البیان الارتباطرغم ما هو واضح بخصوص وتنتهي به في الفقرة السابعةالفقرة الأولى 

عمال هذه الآلیة وإن تم النص علیها في فقرات إفهناك من یرى أن وطلب التصویت بالثقة

.202في مواضع أخرىدون إفراد مادة مستقلة یمكن 98المادة

.، المرجع السابق2016دل سنة المع1996من دستور 98أنظر المادة -200

.، المرجع السابق02-99من القانون العضوي رقم 62أنظر المادة -201

.45بوسالم دنیا، المرجع السابق، ص-202
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الفرع الثالث

إجراءات طلب التصویت بالثقة

إما الموافقة ته كذلك آلیة لرقابة نشاط الحكومة بالتالي تكون نتیج ةطلب التصویت بالثقیعتبر 

لذلك وإما معارضة سیاسة الحكومة ومنه تبعفي النهج الموالاستمرارعلى السیاسة المتتبعة 

بنتائج إیجابیة أو سلبیة سواءوللوصل إلى هذه الغایة .لاستقالتهاؤدیتقریر مسؤولیتها التي ت

:إتباع الإجراءات التالیةیجب

تقدیم رئیس الحكومة للطلبتیاریةاخ: أولا

"التي تنص98/5یستشف من قراءة المادة للوزیر الأول أن یطلب من المجلس الشعبي :

استقالةئحة الثقة یقدم الوزیر الأول لاوفي حالة عدم الموافقة على .الوطني تصویتا بالثقة

في تقدیم هذا الطلب یرجع إلى الوزیر الأول دون باقي أعضاء الاختصاصإذن  203."الحكومة

الحكومة، وله في ذلك سلطة تقدیریة في اللجوء إلیه بحسب الظروف التي تحیط بمكانة 

هذا الطلب ما لم یكن واثقا من نتیجته باستعمالحكومته، فمن المنطقي ألا یغامر الوزیر الأول 

.204تضاف لصالحه

التسجیل:یاثان

"02-99من القانون العضوي 62تنص المادة  یكون تسجیل التصویت بالثقة لفائدة :

84الحكومة في جدول الأعمال وجوبا، بناء على طلب من رئیس الحكومة، وفقا لأحكام المادة 

.205"من الدستور

فالغرفة الأولى، ومن ثم مكتب المجلس الشعبي الوطني یدرج طلب الثقة في جدول 

الأعمال، لكن لیس هناك نص یقضي تحدید المدة الزمنیة اللازمة لإجراء عملیة التصویت على 

غرار ما هو منصوص علیه بخوص التصویت على ملتمس الرقابة، وبالتالي یرد إلى ما یحصل 

.، المرجع السابق2016المعدل سنة 1996من دستور 98/05أنظر المادة -203

.43بوسالم دنیا، المرجع السابق، ص-204

.، المرجع السابق02-99من القانون العضوي رقم 62المادة أنظر-205
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حكومة ومكتب المجلس حول تحدید الیوم الذي یجري فیه التصویت على علیه من الاتفاق بین ال

وما یحصل حول ذلك من تفاهم 02-99وبناء على صمت القانون العضوي رقم .طلب الثقة

، إذا كانت هذه 206یحدد المدة وعلیه تسمح المدة الأكثر طولا للحكومة والأغلبیة البرلمانیة معا

المدة الزمنیة ها لكي ینال طلب الثقة الموافقة، كما أنّ الأخیرة بجانب الحكومة لیرتب وضع

تخول للغرفة الأولى أن تنضم نفسها ومن ثم تستعد للحدث، فإن طلب التصویت بالثقة لن یكون 

إجراء مباشر في ذات الوقت، ومهما یكن فإن الانتظار الطویل یؤثر على نفسیة المعارضة 

ا من حیث محاولة إقناع ما یمكن من أعضاء أكثر من النتیجة، ولكن ذلك یحد من نشاطه

الأغلبیة بأن یصوتو بالرفض على منوال ما تفعله بشأن لائحة ملتمس الرقابة، وبجواز ذلك یرى 

المجلس نفسه أحیانا غیر متوفر على مجمل أعضائه للنهوض بإجراءات التصویت على بعض 

لكي یلتحق النواب بالمجلس المواضیع ذات الأهمیة، وعلى ذلك یفترض المكتب مدة زمنیة 

.207وعندئذ تنعقد الجلسة العامة للتصویت على طلب التصویت بالثقة

مناقشة الطلب:ثالثا

لقد قرر المشرع المناقشة المحدودة لإجراء طلب التصویت بالثقة على غرار ملتمس 

:الرقابة، وهنا نجده قد مكن ذلك لكل من

، وتوضیح الرغبة التي ترید الجنوح لها أن حضیت الحكومة لإبراز دوافع تقدمها بهذا الطلب-

.بهذه الثقة

لتصویت بالثقة، یسعى من خلال مداخلته إلى تدعیم رؤیته قصد حصد أكبر لنائب مؤید -

.208عدد من الأصوات المساندة له في موقفه

ح خلالها طلبه وبیان الهدف الذي تسعى ر معناه بعدما یتناول رئیس الحكومة الكلمة ویش

بالثقة یكون للنواب التدخل والمناقشة، فیكون للنائب المساندة للحكومة حظیته، فإنّ یالحكومة إل

.500، ص1991، جامعة قسنطینة، دكتوراهشریط لمین، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، رسالة -206

.236بوقفة عبد االله، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص-207

.116، صالسابقالمرجع خریجة میلود، -208
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، ویسعى كل منهما إلى تقدیم الدعم من 209أن یتدخل في المناقشة، ویقابله نائب معارض لها

.210أجل الوصول إلى التأیید أو الرفض

یتناول الدستور والقانون یعرض طلب رئیس الحكومة بعد تسجیله للمناقشة، ولم 

العضوي أي نص یبین المدة الواجب إجراء المناقشة خلالها بعد تاریخ تسجیل الطلب، مما 

المدة بالتشاور بین مكتب المجلس والحكومة، ویخدم السكوت عن تحدیدیجعل هذه المدة تحدد

المؤثرة في للحكومة بالدرجة الأولى بإعطائها الفرصة لترتیب أمورها مع مختلف الجهات 

التدخل في هذه المناقشة مقصور على الحكومة ذاتها ونائب یؤید التصویت المجلس، كما أنّ 

ه بمبادرة من الحكومة ولیس بالثقة ونائب معارض لهذا التصویت، ومناقشة الطلب، هنا ولو أنّ 

.211من المجلس، إلا أنها منحصرة في الأطراف السالف ذكرها دون كامل المجلس

تصویتال: رابعا

بعد مناقشة الطلب یطرح للتصویت علیه من طرف المجلس لیبین موقفه من الحكومة، 

ثار أولقد سكت الدستور عن تحدید طبیعة التصویت على طلب الحكومة، مكتفیا بالإشارة إلى 

، بینما تناوله القانون العضوي بإشتراط الأغلبیة البسیطة كنصاب في 212عدم الموافقة علیه

رد في النظام الداخلي ا، ولیس الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس كما كان و 213التصویت علیه 

، توضیحا لهذه النقطة تم الرجوع إلى رأي المجلس 1997214للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس 08/99الدستوري رقم 

.المتضمن القانون الأساسي للنائب08/08/1989من قانون 89أنظر المادة -209

.63بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-210

.، المرجع السابق02-99من القانون العضوي 69أنظر المادة -211

لس الشعبي الوطني للوزیر الأول أن یطلب من المج":2016المعدل سنة 1996من دستور98/05أنظر المادة -212

.، المرجع السابق."قة یقدم الوزیر إستقالة الحكومةوفي حالة عدم الموافقة على لائحة الث.تصویتا بالثقة

.،المرجع السابق"البسیطةیكون التصویت بالثقة بالأغلبیة ":99/02من القانون العضوي رقم 64/1أنظر المادة -213

یتم التصویت بالأغلیة : "على 1997مجلس الشعبي الوطني لسنة من النظام الداخلي لل122/1تنص المادة -214

".المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني
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الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة للدستور السالف 

من 64المشرع أقرها الأغلبیة المطلقة للتصویت بالثقة على غرار المادةالذكر أین إتضح أنّ 

"التي تنص على ما یلي02-99القانون العضوى  یكون التصویت بالثقة بالأغلبیة :

 إذا لم تحرز هذه الأخیرة الأغلبیة ى أن مسؤولیة الحكومة لا تقوم هنا إلاّ ، یبق215"البسیطة

بعد تأكدها من توافر هذه لاّ إ البسیطة من الأصوات، الأمر الذي لا یجعلها تلجأ إلى طلب الثقة

، علما أن النصاب المقرر قانونا 216الأغلبیة والتي لا یصعب توافرها مقارنة بالأغلبیة المطلقة

بالأغلبیة البسیطة السالفة الذكر بالنسبة للنواب محدد ةقعلى لائحة التصویت بالثّ للموافقة 

.المعبرین أثناء الجلسة المخصصة للتصویت بالثقة

تحصیلها لذلك قد ل الحكومة مأمونة الجانب، خصوصا وأنّ عهذه النسبة تجلا شك أنّ 

ما یترتب على نّ إالتصویت، یكون دون عناء كبیر، شرط توفر قدرتها على التحكم في إجراء 

:عملیة التصویت بالثقة هو نتیجتان لا ثالث لهما

واب الغرفة السفلى للبرلمان یوافقون على طلب التصویت بالثقة، ومن ثم نُ نّ إ:النتیجة الأولى

.217فالحكومة تبقى في السلطة وتكمل مسارها التنفیذي بأكثر راحة وطمأنینة وثقة

 هاالحالة العكسیة، فإن النواب یقررون رفض طلب التصویت بالثقة، وعندوهي :النتیجة الثانیة

رئیس الجمهوریة وقبل بحیث أنّ إلى رئیس الجمهوریة،ستقالتهااتكون الحكومة ملزمة بتقدیم 

ة حل إمكانیخولهمن الدستور التي ت 129و 98 المادتینیلجأ إلى أحكام ستقالةلااقبوله لهذه 

تشریعیة قبل أوانها، وترتیبا على ذلك فإن رئیس انتخاباتإجراء و المجلس الشعبي الوطنی

.، المرجع السابق02-99العضوي رقم من القانون64/1أنظر المادة -215

.45بوسالم دنیا، المرجع السابق، ص-216

.116خریجة میلود، المرجع السابق، ص-217
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ول الأول عن رسم السیاسة الوطنیة بصفته رئیسا لمجلس الوزراء، وبالتالي ؤ الجمهوریة هو المس

.218المخولة له دستوراالاختصاصاتحسب ،هو القائم بالتنفیذ رفقة الوزیر الأول

المبحث الثالث

یة في النظام السیاسي الجزائريتجربة الرقابة البرلمان

بضرورة تحدید تنعقاو لجزائري بمبدأ الفصل بین السلطات تأثر المؤسس الدستوري ا

فتم تنظیم العلاقات بین السلطة التشریعیة ،لتفادي التداخل في الاختصاصاتمجال كل سلطة

.نهامقدمتها السلطة التنفیذیة بما یضمن التوازن بی فيو  ةوباقي السلطات في الدول

المجلي (مرت التجربة الجزائریة بمراحل مختلفة كانت بدایة تشكیل هیئة تشریعیة 

یقوم هذا المجلس بالتعبیر عن .1956الصومام عام ذلك خلال مؤتمر )لثورة الجزائریةالوطني ل

تشكلت حكومة مؤقتة  1958وفي عام . والتشریعیةل السلطة العلیا السیاسیة مثیو  سیادة الشعب

المجلس لت العمل التنفیذي تحت مراقبة المجلس الوطني، وكذا العمل التشریعي بتفویض منتوّ 

.الوطني

المجلس الوطني الذي یعتبر أول هیئة تأسیسیة وتشریعیة تم تأسیسبعد الاستقلال

كیفیة ممارسة العمل التشریعي بالإضافة إلى تفویض  مكیفیة تنظی1963جاء دستور .وطنیة

وتولى .لمواجهة المشاكل والأزمات51صاص التشریعي بموجب المادة رئیس الجمهوریة الاخت

یوما من 23د الدستور بعد مّ رئیس الجمهوریة كل السلطات في الدولة لكن لم یدم طویلا أین جُ 

الذي أقر العودة إلى الشرعیة الدستوریة بانتخاب أول مجلس 1976219صدوره، بوضع دستور 

التشریعیة في المرتبة الثالثة بعد الوظیفة حدد الوظیفةأین 1977فیفري 25شعبي وطني في 

.السیاسیة والتنفیذیة

"تنص2016المعدل في 1996من دستور 147المادة -218 یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي :

الوطني،أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد إستشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، 

.، المرجع السابق."المجلس الدستور، والوزیر الأولورئیس

.1976لسنة  94ر عدد  .، ج1976نوفمبر 26المؤرخ في 97-76، الصادر بموجب الأمر 1976دستور -219
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مارس المجلس الشعبي الوطني مهامه التشریعیة في ضل الحزب الواحد بناءا على ما 

بالبدء 1989220قامت الجزائر منذ صدور دستور .1976من دستور 127ت علیه المادة نصّ 

فتم الأخذ ، 1988أكتوبر 05في تطبیق الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة نتیجة أحداث 

دیسمبر 26وصف بالسلطة التشریعیة في أصبحت المؤسسة التشریعیة تُ .بمبدأ التعددیة الحزبیة

تم ،قبل إجراء الدور الثاني،تشریعیةنتخاباتلا ائر أزمة سیاسیة نتیجةعرفت الجز .1991

استنادا إلى 92/01221وجب المرسوم الرئاسي المجلس الشعبي الوطني بمُ الإعلان عن حلّ 

جانفي 11تلیها مباشرة استقالة رئیس الجمهوریة في .من الدستور 126و 74أحكام المادتین 

تولي رئاسة الدولة بمساعدة من نشأ المجلس الأعلى للدولة لأُ  1992جانفي  14في . 1992

أسفرت 1994جانفي  26و 25مجلس وطني استشاري، أین عقدت ندوة الوفاق الوطني في 

عمل على تعدیلات مهمة وجوهریة 1996ففي دستور .عن إنشاء المجلس الوطني الانتقالي

لس الأمة إلىأهمها إنشاء غرفة ثانیة للبرلمان والمتمثلة في مج،على مستوى السلطة التشریعیة

.98ما أقرته المادة هذا المجلس الشعبي الوطني جانب

تبنى الدستور الجزائري مؤسسة جدیدة تتولى التشریع ومراقبة أعمال الحكومة محاولة لرد 

الاعتبار للسلطة التشریعیة وضمان استقرار مؤسسات الدولة، فالبرلمان یملك السیادة في میدان 

ر سلبا لكون السلطة التنفیذیة تقوم بتوجیه العمل التشریعي على نحو أثّ التشریع شكلیا فقط نظرا 

فضلا عن غیاب ضمانات حقیقیة .على السلطة التشریعیة وجعلها خاضعة لها إن صح القول

 02ر عدد  .، ج1989فیفري 28المؤرخ في 18-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادر، ال1989دستور-220

.1989لسنة 

، عدد ر.المجلس الشعبي الوطني، جیتضمن حلّ 1992جانفي 04المؤرخ في 01-92المرسوم الرئاسي رقم -221

.1992لسنة 02
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خولة له دستوریا لإثارة مسؤولیة لاستقلالیتها فالبرلمان الجزائري بمقتضى الأدوات الرقابیة المُ 

.222ائج الموجودة فعلیا في رقابة أعمال الحكومةالحكومة لا تحقق النت

المطلب الأول

بین الواقع و القانونة السیاسیةدیمدى فعالیة الرقابة في إطار التعد

عت لأجل حمایة النائب من أیة ضغوطاتفإذا تحت لواء الحصانة البرلمانیة التي شرّ 

نادرا ما یلجأ إلیه رغم توفر كل لنائب، مع هذا نجد للحصانة بما تحمله من معنى مقررة كانت ا

.الضمانات القانونیة التي تكفل له الحمایة القانونیة

عدم التجاء أعضاء البرلمان لاستخدام الآلیات الرقابیة واقع حول ر تساؤل أوافیث

.والأسباب القانونیة لذلك،المشار إلیها سالفا

الفرع الأول

على المستوى القانوني

نواب المجلس الأسباب التي تعمل على تفعیل آلیات الرقابة أنّ ه من من المفروض أنّ 

كل ما یصدر عنهم من بعض الكلمات أو انعكاساتفي مأمن منتجعلهمبحصانةیتمتعون 

.223ذو حصانةمن غیر جرائم لو كانت قد صدرتتعتبرلتي قدالعبارات ا

"على ما یلي1996من دستور 126المشرع الجزائري بموجب المادة نص الحصانة :

.البرلمانیة معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نیابتهم ومهمتهم البرلمانیة

علیهم أیة دعوى مدنیة أو وعلى العموم لا یمكن أن ترفع.یمكن أن یتابعوا أو یوقفوالاو 

غط بسبب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من كلام، أو لط علیهم أي ضأو یسّ جزائیة

.224"تصویتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانیةبسبب

،مذكرة تخرج لنیل 1996منصر نسیم، خالدي حكیمة، المركز القانوني للسلطة التشریعیة على ضوء دستور -222

.2014شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.166بكرا إدریس، المرجع السابق، ص -223

.، المرجع السابق2016، المعدل سنة 1996من دستور 126المادة أنظر-224
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نطاق عدم المسؤولیة یقتصر فقط على الأشخاص یتضح لنا من خلال هذا النص أنّ 

في الأقوال دون الأفعال، معنى ذلك أن الإباحة  ذلك. المستقرین منهم وهم أعضاء البرلمان

تتجلى الإباحة على .تقتصر على تلك الأقوال التي یبدیها النائب البرلماني وآراءه دون الأفعال

الأقوال التي یبدیها أثناء انعقاد جلسات المجلس، فلا تشمل مثلا التصریحات الصحفیة التي 

فنزاهة العضو الشریف تتمثل في .احة كحق النقدیدلي بها، فهنا یتعین توفر سبب آخر للإب

ن أن هذه الحصانة لم تمنح له من أجل قذف الناس أو توجیه لهم كون ذلك البرلماني یتیقّ 

معنى كل هذا أن البرلماني .الاتهامات أو أن ینتقد وزیرا انتقادا غیر مشروع، أو أن یشهر به

أجل قیامه بعمله البرلماني بشكل موضوعي هو الذي یعلم تماما أن الحصانة لم تقرر إلا من

فالحصانة البرلمانیة هي بالأحرى عدم جواز اتخاذ أي إجراء للتحقیق في .دون تسلط أو خوف

 بعد الحصول على إذن بجریمة وقعت داخل أو خارج البرلمان، إلاّ واتهامه،حق عضو البرلمان

.225هذا الإذن لا یلزم في حالة الجرم المشهود .لسالمج

ختلف الحصانة البرلمانیة عن عدم المسؤولیة البرلمانیة في أنها تغطى جمیع الجرائم ما عدا ما ت

ب أما عدم المسؤولیة البرلمانیة فلا تغطى سوى جرائم القذف والسّ .یضبط منها في حالة تلبس

فالحصانة البرلمانیة تشمل الجرائم التي وقعت خارج .والبلاغ الكاذب التي تقع داخل المجلس

داخل المجلس، فمكان والتعبیرأما عدم المسؤولیة البرلمانیة فتنصرف إلى جرائم الرأي.المجلس

وقوع الجریمة له أهمیة إضافة إلى نوعها إضافة إلى أن عدم المسؤولیة تنصرف إلى الدعوى 

وقد قررت  .للدعوى الجنائیةالبرلمانیة فلا تنصرف إلاّ الجنائیة والمدنیة أیضا، بینما الحصانة

البرلمان في سیره الطبیعي حتى لا تحول لاستمرارلتحقیق المصلحة العامة وهي ضمانة 

.226بر النواب المعارضین لها عن رأیهمالسلطة التنفیذیة دون أن یعّ 

.327بو الشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص-225

.65بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص -226
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الفرع الثاني

)الممارسة(على المستوي الواقعي 

ل التنافس ظخاصة في .للأحزاب السیاسیة دور في تنشیط وتفعیل آلیات الرقابةإنّ 

لطة وأحزاب المعارضة، لأنه وإن بدا من الوهلة الأولى سیطرة حزب القوي للأحزاب المشكلة للسّ 

227بین الأحزاب الأخرى یمكن أن یؤديالائتلافواحد على السلطة، فإنه ومع ذلك في حالة 

لیبدو ما للتعددیة الحزبیة من دور في تفعیل آلیات .معارضة فعلا للسلطةذلك إلى ظهور قوى 

.الرقابة ومراقبة الحكومة

إضافة إلى حریة المعارضة المنظمة والاجتماعفالتعددیة الحزبیة تكفل حریة الرأي العام والتعبیر 

لد مما یوّ .التي تراقب السلطة العامة وتنتقدها عندما تنحرف وتكشف أخطائها للرأي العام

دون طغیان الحكومة وتحكمها وإستبدادها الحیلولةضرورة تحقیق الرقابة السیاسیة لأجل 

.228أیضا

سیاسة الحكومة وبرامجها ومسائلتها دوما عما ترتكبه من انتقادفأحزاب المعارضة تعمل على 

نقطة سهت الحكومة في كل وانتقادالوزراء  واستجوابالرقابة تتولى مهمةفالمعارضة .أخطاء

.229تهااجیو دیولیبفئات المجتمع وبالأسس والقیم القائم علیها بإمسعنها أو في كل نقطة ت

رقابتها السیاسیة على السلطة نظرا لعلاقتها بالمجتمع السیاسیةتمارس الأحزاب

فالحزب یمارس رقابته بناءا على الدعم الذي منحه له المجتمع، هذا من ناحیة، من .السیاسي

التي تقوم بنفسها بتأسیس النظام هي  أي؛ سةمن التمییز بین الأحزاب المؤسّ بدأخرى لاناحیة 

الحزب سس بعد قیام النظام السیاسي، ومن البداهة أنّ التي تؤّ ،السیاسي والأحزاب اللاحقة

إبراهیم، التنوع الرقابي كضمانه لسیادة الحكم القانوني، دراسة تحلیلیة مقارنة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات خناطلة-227

قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج :نیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص

.142، ص 2013لخضر، باتنة، 

.143، صلسابقااطلة إبراهیم، المرجع خن-228

.68بغیلة لیلى، المرجع السابق، صبن -229
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هاتهإتجابعد ذلك ورالذي یطّ  وهو إقامتهنظام السیاسي قبل س هو الذي یرسم أسس الالمؤسّ 

، وبالتالي في هذه الحالة، لا یملك الحزب إمكانیة التأثیر على النظام والإیدلوجیةالسیاسیة 

وهذا ما ینطبق على جمیع .السیاسي فحسب بل یمكنه تغییر هذا النظام إذا تطلب الأمر ذلك

.230لیها للسلطةثر توّ إأنظمة بدیلة قیم سقط أنظمة سیاسیة وتالأحزاب التي تُ 

دورها لا تملك القدرة على تغییر النظام السیاسي الذي تقوم فهي باللاحقةأما الأحزاب 

ولكنها-المؤسّسةعلى غرار الأحزاب -بإجازتهاإلا  ،بل لا تستطیع حتى العمل أحیانا .في ظلة

تستطیع التأثیر في النظام السیاسي إذا ملكت القدرة على ذلك ووجدت الظروف الموضوعیة 

من النظام  ىؤدي إلى تغییر جانب أساسة بحیث یُ من القوّ قد یكون هذا التأثیر .التي تناسبها

.السیاسي، هذا الأمر أحیانا فقط ما یكون في نظام تعدد الأحزاب

التأثیر خارج السلطةمكننا أن نحدد تأثیر الأحزاب في دائرتین أساسیتین، دائرة كذلك یُ 

لتي تؤدیها الأحزاب خارج فالأولى تشمل مجموعة الوظائف ا.ذاتهاالتأثیر ضمن السلطةودائرة 

ا الثانیة فیقصد بها الأدوار التي تقوم بها الأحزاب لتكوین أمّ ،ل أن تصل إلیهبكم أو قالحُ 

.231لتحدید مسار ممارستهاأو  نیتهاالسلطة أو تحدید بُ 

وتدافع .والسیاسیةالاجتماعیة، الاقتصادیةفالأحزاب تمثل المصالح الخاصة بأعضائها 

لف قوة ضاغطة على السلطة الحاكمة، وهي تتمیز عن ؤّ فهي تُ .لها من وسائلسر عنها بما یتیّ 

وبالتالي یمكن القول أنّ .تهمولیة أهدافها، وثبات تنظیمها وقوّ غیرها من القوى الضاغطة بشُ 

أین تلعب دورا هاما في الحیاة .صبح بذلك وسیلة من وسائل الرقابة السیاسیةالأحزاب، تُ 

.232الاقتراعقاتها بعملیة السیاسیة من حیث علا

.143حناطلة إبراهیم، المرجع السابق، ص -230

.144، ص نفسهالمرجع حناطلة إبراهیم، -231

.70بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص -232
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المطلب الثاني

أثار الرقابة البرلمانیة

العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في ظل النظام البرلماني على دعامتین تقوم 

في حق البرلمان في إثارة المسؤولیة الوزاریة والثانیة في حق السلطة  الأولى أساسیتین تتمثل

.233إحدى هاتین الدعامتین ینتفي بهما كیان النظام البرلمانيوبانتفاء.التنفیذیة في حل البرلمان

عتبر إحدى متطلبات الدیمقراطیة وعلامة أساسیة من علامات دولة فالمسؤولیة السیاسیة تُ 

لشعب هو صاحب ومصدر كل سلطة في الدولة لیكون في حقه مساءلة أي یعتبر ا.القانون

.ومحاسبة الحكام

لتتوسع .كانت ذات طابع جنائي وبصفة فردیةالمسؤولیة السیاسیةأول ما ظهرت 

نتیجة عدم رضا البرلمان عن كیفیة تسییر الشؤون العامة عد سیاسيذات بُ و وتصبح جماعیة

عتبر من هذه المسؤولیة تُ .نجد أن ممارسة السلطة یترتب عنها مسؤولیة من یمارسها.234للدولة

نوعین من المسؤولیة عن أعمال السلطة التنفیذیة، والتي استبعادآثار الرقابة البرلمانیة مع 

.الجنائیةتتمثل في كل من المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة 

ه أو من ل235نتسبیض الضرر من طرف المُ جوب تعو قصد بها وُ یُ :ة المدنیةالمسؤولی

ه القضاء وتنظرها المجالس النیابیة، غیر أنّ من اختصاص لطته، وهذه المسؤولیةیكون تحت س

.أو البرلمانلیس لها علاقة بالسلطة التنفیذیة

معاقبة الجاني في جسمه أو في أمواله إما بسجنه أو فیقصد بها:أمّا المسؤولیة الجنائیة

كانت خیانة سواءالوزراء عن الجرائم التي یرتكبونها ساءلةقد یقصد بها م.بفرض غرامة علیه

هناك بعض الدول التي أنهالقضاء، إلاّ ها هذه المسؤولیة یختص ب.عظمى أو مساس بالأفراد

اجستیر في العلوم معمر أبوكر نسیم، الدور الرقابي للبرلمان على میزانیة الدولة، مذكرة مكملة لنیل شهادة المأو -233

.52، ص2015القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.71بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص -234

.53أمعمر أبو بكر نسیم، المرجع السابق، ص -235
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ة وعلیه فالمسؤولیة السیاسیة لا تتأسس على خطأ إلى المجالس النیابیالاختصاصحیل هذا تُ 

.236مدني أو جنائي إنما على مخالفة سیاسیة، یرتبط تقدیرها بالمجالس النیابیة

ا المسؤولیة الفردیة، وذلك إمّ ؛ التفرقة بین نوعین من المسؤولیةعلى أساس هذا یمكن 

ا معارضة البرلمان أمّ بمعارضة البرلمان لسیاسیة وزیر معین أو كیفیة تسیر قطاع محدد، 

اكتفىمسؤولیة التضامنیة التي الوجیهات الكبرى لسیاسة بعض الوزراء أو الحكومة تؤدي إلى للتّ 

.ص على المسؤولیة الفردیةبها المشرع الجزائري دون النّ 

كونها .الحكومة بحد ذاتهااستقالةوجب هذا النوع من المسؤولیة یُ ؛ المسؤولیة التضامنیة

ه ها منسوبة أصلا لرئیس الوزراء إلا أنّ تسمى ثابت من الثوابت العامة لسیاسة الوزراء، علما أنّ 

كون أساس النظام البرلماني هو القیام .نتهجةباع السیاسة المُ الوزاري بهدف إتّ عین طاقمهُ من یُ 

.بالإجماعن مجلس الوزراء صدرت عطالما أن القرارات الصادرة .على التضامن الوزاري

یفقد هذا .عتبر حجر الزاویة والركن الأساسي في بناء النظام البرلمانيفالمسؤولیة الوزاریة تُ 

.237المسؤولیة الوزاریةهذه  النظام جوهره وتتغیر طبیعته بفقدان

بدورها مسؤولیة الوزارة في مجموعها عن السیاسة العامة مسؤولیة التضامنیة تطرح ال

جه لرئیس وّ قرار سحب الثقة المُ ف .رلمان ویلزم الحصول على تأییده لهاجها أمام البهالتي تنت

الجماعي للطاقم الحكومي، أین یعود للحكومة تحدید الأمور الاستقلالؤدي إلى الحكومة یُ 

ة وزراء، وعلیها وذلك عند إثارة مسؤولیة وزیر بحد ذاته أو عدّ . للدولةالمتعلقة بالسیاسة العامة 

ن قراره، أین یكون بالمقابل للبرلمان الحق في عأن تكشف عن نیتها قبل تصویت البرلمان 

موضوعات المطروحة أمامه متعلق بالسیاسة العامة للوزارة ومرتب الأي موضوع من اعتبار

لحكومة مسؤولیة التضامنیة تجمع بین طرفي االین من خلال ذلك أن للمسؤولیة التضامنیة، لیتبّ 

ما یترتب عن تقریر المسؤولیة السیاسیة أمام البرلمان، هو إما أن یساند المجلس .والبرلمان

ص الدستوري والتطبیق، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في بولوم محمد أمین، العمل البرلماني في الجزائر بین النّ -236

.113، ص 2015لقاید تلمسان، بالقانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 

.144، صالسابقخناطلة إبراهیم، المرجع -237
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تفقد ثقة المجلس النیابي وبالتالي سیتوجب  نوإما أ.سیر الحكومة في الأداءالعمل الحكومي ویُ 

تكون هنا.تستقیل ولا تستمر في أداء الأعمال الحكومیة نعلى الحكومة في هذه الحالة أ

.238العمل الحكوميلاستمراریةالحكومة كونه لا یمنح لها الثقة إسقالة

الفرع الأول

واقع المسؤولیة السیاسیة في النظام السیاسي الجزائري

الرقابة  رد مظهر من مظاهتعد المسؤولیة السیاسیة جوهر النظام البرلماني والتي تعّ 

ام الجزائري وإن لم یكن برلماني فالنظ .الدولةوذلك نتیجة عدم مسؤولیة رئیس على الحكومة

.239الكثیر من المبادئ البرلمانیة منها خاصة توقیع المسؤولیة السیاسیةاستمده طلق فإنّ م

اعتمادخول للبرلمان سحب الثقة من أحد الوزراء في حالة لذي یُ قصد بها ذلك الحق ایُ 

المسؤولیة الفردیة أو من هیئة الوزارة كلها في حالة المسؤولیة التضامنیة، متى كان التصرف 

فالمسؤولیة السیاسیة تقع على السلطة . ةاءلستوجب للمسالصادر من الوزیر أو من الحكومة مُ 

یاسیة، السد من معرفة على من تقع علیه المسؤولیة لذلك لابّ .عد ثنائیة التكوینالتنفیذیة التي تُ 

على الحكومة لوحدها أم رئیس الجمهوریة أیضا مسؤول طالما أنه یتولى تعیین رئیس هل

ضبط البرنامج ته في لوزاري المعین، إضافة إلى مشاركرأیه في الطاقم اوإبداءالحكومة 

.240الحكومي بعرضه على مجلس الوزراء الذي یرأسه شخصیا

المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة: أولا

.145، صنفسهخناطلة إبراهیم، المرجع -238

La)نجد هناك من یستعمل مصطلح -239 responsabilité politique)ومن یستعمل "المسؤولیة السیاسیة"أو ،

نحن نأخذه بالمصطلح الأول على أساس أنه یدل مباشرة على المعنى الذي نریده، لأن "المسؤولیة الوزاریة"مصطلح 

حتى فالوزاریة قد تكون مدنیة، جنائیة أو إداریة، أو "المسؤولیة السیاسیة"المسؤولیة الوزاریة في رأینا أوسع من 

.مسؤولیة الحكومة في جانبها السیاسي دسیاسیة، ونحن فقط نقص

.147، صالسابقخناطلة إبراهیم، المرجع -240
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توقیع المسؤولیة السیاسیة من خصائص النظام البرلماني، فمن خصائص هذا بما أنّ 

منها هو إضعاف سلطة رئیس د الهدف الأساسيعّ السلطة التنفیذیة والتي یُ ازدواجیةالنظام نجد 

رئیس الدولة عن طریق انتخابسفر عن نتائج عكسیة في ظل تُ الازدواجیةهذه  غیر أنّ ، الدولة

قاعدة وهي أنّ الازدواجیةكما یترتب عن هذه 241في الدولة هیدعم مركزه وتقوّ تُ فالعامالاقتراع

أداء  إلاّ ما یخص،دسیر كافة الحكم في البلایولا ، یةرئیس الدولة لا یتولى سلطات تنفیذیة فعلّ 

عضو في باعتبارهولیس مارسها كرئیس دولة فقطالتي یُ والبروتوكولیةالأدوار التشریعیة 

.أو رئیسا للجمهوریةة مسؤولیة سواءا كان ملكاعاتقه أیّ على لهذا لا تقع ،الحكومة

ذلك  ،المسؤولةالوزارة هي  بما أنّ یة السیاسیة للرئیسمسؤولك عدم إثارة الیترتب على ذل

لعودة إلى افب242لوجود توقیع رئیس الحكومة والوزیر المختص إلى جانب توقیع رئیس الجمهوریة

رئیس ف ،رئاسیاعتبر نظاما والذي یُ ائري تبنى النظام الرئاسيالمشرع الجز الدستور نجد أنّ 

بعكس النظام البرلماني الذي یتم مهامه من قبل رئیس الجمهوریةوإنهاءه الحكومة یتم تعینُ 

یتم تعیین البرلماني الذيعكس النظام  على243وإنهاء مهامه من قبل رئیس الجمهوریةتعینه

ة النشاط رئیس الجمهوریة یمارس كاف،في الانتخابات ةز ئاغلبیة الفالأ قبلالحكومة منرئیس 

باعتبارهاختصاصاتهعدان من لذان یُ إذ یتدخل في المیدان الخارجي والدفاع الوطني الّ الحكومي

لة اءسوجب المُ رغم هذه الصلاحیات التي تُ ،اع والمسؤول عن السیاسة الخارجیةدفلا وزیر

رغم أنّ ،244السیاسةتهإمكانیة لطرح مسؤولیولا توجد أيّ سأل جنائیاه لا یُ  أنّ السیاسیة إلاّ 

فق علیه من اوالذي یكون قد و الجمهوریةرئیسق برنامجطبالحكومة في ممارسة سیاستها تُ 

لفعلیة والحكومة تتحمل مع ذلك فرئیس الجمهوریة یتولى ممارسة السلطة ا،خلال مجلس الوزراء

.74، 73ص .بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-241

.148خناطلة إبراهیم، المرجع السابق، ص-242

.، المرجع السابق2016المعدل في سنة 1996من دستور 91أنظر المادة -243

، 2016سنة ، المعدل 1996من دستور  158دة تم إرساء مبدأ المسؤولیة الجنائیة لرئیس الحكومة بنص الما-244

.المرجع السابق
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إضافة إلى توقیع رئیس الحكومة رارات الصادرة من رئیس الجمهوریةالتوقیعات والق،المسؤولیة

رئیس الجمهوریة غیر و  ،لیة فحسب ولا یترتب عنها أي سلطةوالوزراء، كلها أعمال تعد شك

.مسؤول نهائیا

أن على  فالمشرع الجزائري نصّ  ؛ا فیما یخص المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریةأمّ 

نتیجة ما یقوم به من أعمال أثناء ،ؤول دستوریا من الناحیة السیاسیةرئیس الجمهوریة غیر مس

 يلكن ف خولة له فهو غیر مسؤول سیاسیارغم مباشرته لكل الصلاحیات المُ ،لیه السلطةتوّ 

هذه  ،سؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریةشرع على المالمُ نصّ 1996التعدیل الدستوري لعام 

قوبة فیه تكون هو كون العُ ، 245المسؤولیة تعتبر أیضا مسؤولیة سیاسیة لكن مع فارق بسیط

الجنائیة لرئیس عن السلطة، فالمسؤولیةالتنحيؤدي إلى شخصیة، على غرار أن كلاهما یُ 

:158/1هذا المبدأ بنص المادة 1996246لذلك تبنى المشرع في تعدیل .الجمهوریة فردیة

مكن وصفها كمة رئیس الجمهوریة عن الأفعال التي یُ اعلیا للدولة تختص بمحس محكمة تؤسّ "

".بالخیانة العظمى

ؤسس خصیصا لهذا الأمر وعلیه تُ  يقام أمام المحكمة العلیا التفالمسؤولیة الجنائیة تُ 

من حیث تحریك الإتهام ا، سواءالاختصاصعن  ومستبعدهمش هنا مُ الوطنيفالمجلس الشعبي

.حاكمة وتوقیع المسؤولیة لرئیس الجمهوریةالجنائي أو من حیث المُ 

:المسؤولیة السیاسیة للحكومة:ثانیا

في  .برلمان سحب الثقة من أحد الوزراءخول للالمسؤولیة السیاسیة هي ذلك الحق الذي یُ 

متي كان .التضامنیةالمسؤولیة المسؤولیة الفردیة أو من هیئة الوزارة كلها في حالة اعتمادحالة 

قصد بها إعتبار الوزراء لة، كما یُ اءلوزیر أو من الحكومة یستوجب المسالتصرف الصادر من ا

.75بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-245

.، المرجع السابق2008سنة المعدل ،1996ر و من دست 1فقرة  158أنظر المادة -246
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وهي كذلك الجزاء الذي یقع على ،247كم أمام البرلمانون الحُ ولین عن تصرفاتهم بإدارة شؤُ مسؤُ 

أو منه، مما یتوجب علیهاقة منها نتیجة سحب الثأو على أحد الوزراء من البرلمان لهاالوزارة كُ 

والمسؤولیة السیاسیة خلافا للمسؤولیة القانونیة التي تنظر فیها المحاكم، فقد .استقالتهأو علیه 

النتائج المترتبة عنها ذات طبیعة سیاسیة، تتمثل أساسا في ضرورة إعتزال ة لأنّ یسمیت سیاس

ا تم ذكره حق ممثلي الشعب في ، فهي كم248مثلي الشعب في البرلمانالحكم لمجرد فقدان ثقة مُ 

محاسبة السلطة الحاكمة، بإسقاطها وإلزامها بالتخلي عن الحكم، على غرار رئیس الجمهوریة 

الذي یتولى ممارسة السلطة وتنفیذها، یترتب عنها توقیع المسؤولیة السیاسیة، والتي قد تؤدي بها 

فإذا ما .الوطني على برنامجهاجلس الشعبيإلى تقدیم إستقالتها، بدایة عند عدم موافقة الم

قدم الحكومة إستقالتها التي تكون جماعیة ولا هنا تُ ،ناقش المجلس البرنامج الحكومي ورفضه

لتأتي بعدها المحاسبة الفعلیة ،یمكن أن یكون الوزراء مسؤولین فردیا أمام المجلس كمرحلة أولى

هذا عن طریق آلیتي .ي للسیاسة العامةیم البیان السنو وتوقیع المسؤولیة السیاسیة بمناسبة تقد

توفرت الشروط المطلوبة فإذا ما.طریق طلب الحكومة التصویت بالثقةلتمس الرقابة أو عن مُ 

قام عملیا تُ .249قدم إستقالتها إلى رئیس الجمهوریةن الحكومة تُ إین فللتصویت عن هذین الإجرائ

وقشت من قبل به من برامج، والتي نُ التزمتالمسؤولیة السیاسیة نتیجة إخلال الحكومة بما 

لذلك أخذ المؤسس الدستوري في هذه الحالة المسؤولیة التضامنیة والتي .أعضاء المجلس

كل وزیر ولم یأخذ بالمسؤولیة الفردیة والتي تقتضي أنّ .وجب الإستقالة الجماعیة للحكومةتُ 

البرلمان عن طریق التصویت ، فإذا فقد الوزیر ثقة تهول أمام البرلمان عن أعمال وزار مسؤ 

مع أنه في حالة تضامن الحكومة معه یترتب ،الثقة منه، فیجبر على الإستقالةبسحب

شیحا، وضع السلطة التنفیذیة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  زیعز إبراهیم عبد ال-247

.56، ص2006

شریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري والجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون -248

.380، ص2012ائر، العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، الجز 

.75بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-249
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المشرع الجزائري لم ینص على هذه المسؤولیة فإن بما أنّ .الإستقالة الجماعیة لكل الوزارةعنها

ؤولیة الفردیة، المسؤولیة التضامنیة هي الوحیدة المقررة في الدستور الجزائري دون المس

.250واحدةمسؤولیة تعتبروالمسؤولیة التضامنیة للحكومة 

الفرع الثاني

حق الحل

هو إحدى أهم الضمانات للحفاظ على التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، إذا 

.جد لأجلهخدم للغرض الذي وُ أحسن إستخدامه واستُ 

إستعماله أضحى من عوامل المساس بإستقرار فرط في سیئ إستخدامه، أو أُ أما إذا أُ 

المؤسسات الدستوریة في الدولة، واختلال التوازن خاصة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، 

.251رغم أن النظام البرلماني قام ضد هذا الإختلال

عدان من أهم مظاهر لقد عمل المشرع على ربط حق الحل بحق سحب الثقة اللذان یُ 

ذلك ماني هذان الحقان یجعلان من النظام یتوازنان، ذلك نتیجة طریقة إستعمالهما، النظام البرل

فإذا كانت الغلبة للمجلس .غیر من طبیعة النظامأحداهما على الأخر من شأنه أن یُ بتغلیب

وأساء إستعمال حقه في سحب الثقة، أصبحت الحكومة ضعیفة وعاجزة عن مواجهة المهام 

.252سندة لهاالمُ 

بالحل جراءات على الجهة صاحبة الإختصاصتستوجب الدساتیر عادة مجموعة إ

بالنسبة للدساتیر الجزائریة المتعاقبة، .علیه تحت طائلة بطلان قرار الحلمراعاتها قبل الإقدام

اع یضم قرر اجتمعلى أنه لرئیس الجمهوریة أن یُ 1976من الدستور 163فقد نصت المادة 

.76،75ص.، صنفسهبن بغیلة لیلى، المرجع -250

النظام النیابي والبرلماني بین النظریة التطبیق، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في  مرزوقي عبد الحلیم، حق الحل-251

.2014قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، :علوم في الحقوق، تخصص

.76بن بغیلة لیلى، المرجع السابق، ص-252
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.253حكومة حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات مسبقةللزب و الهیئة القیادیة للح

غرضه هنا هو التشاور حول إمكانیة حل المجلس الشعبي الوطني والجهات المعنیة هي قیادة 

على أنه یمكن 1989من دستور 120ت المادة كما نصّ .حزب جبهة التحریر والحكومة

الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أدائها، لرئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي 

.بعد إستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس الحكومة

من القانون 13المعدل بموجب المادة المادة 1996من دستور 129ونصت المادة 

راء على أنه یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إج08-19

مة بعد إستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأ، شریعیة قبل أوانهاانتخابات ت

نجد المادة .254حمایة السلطة التشریعیةلوهو ما یمكن إعتباره ضمانة دستوریة .والوزیر الأول

ه یمكن لرئیس الجمهوریة على أنّ 01-16المعدل بموجب القانون رقم 1996من دستور 147

الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد إستشارة أن یقرر حل المجلس

، راء انتخابات تشریعیة قبل أوانهارئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، أو إج

بعد إستشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الوطني، ورئیس المجلس الدستوري والوزیر 

.255الأول

جب علیها خولة بالحل وقبل إصدار قرار بذلك وُ مُ أن الجهة الالموادمن خلال هذه یتبین 

.ع في إتخاذ قرار الحلو مما سمح بعدم الشر .خذ رأي بعض الهیئاتأ

القیود العامة :ومن ضمانات عدم التعسف في إستعمال حق الحل نجد قیدین وهما

.ل وبین إنعقاد المجلس الجدیدبین إنهاء نیابیة المجلس المحلو الفترة والمتمثلة في عدم إطالة 

ة من طرف الحكومة فإن لم تحترم هذه المدّ .أشهر3المشرع الجزائري جعلها مدة وقد نصّ 

المخولة دستوریا بالإشراف على إجراء انتخابات جدیدة فیتعین في هذه الحالة عودة المجلس 

.،المرجع السابق1976من دستور 163أنظر المادة -253

.، المرجع السابق2008سنةالمعدل 1996من دستور  129ادة أنظر الم-254

.جع نفسه، المر 2016سنة المعدل1996من دستور 147ر المادة أنظ-255
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من في عدم د الخاصة فتكا القیو أمّ .لا تبقى البلاد بلا مجلس تشریعيحتى،نعقادللإالقدیم 

أما فیما یخص بالجهة التي تملك صلاحیة حل المجلس فهذا حق .تكرار الحل لذات السبب

فقد ورد حق الحل باسم رئیس الجمهوریة وكان من المفروض ألا یلجأ ،مقرر لرئیس الجمهوریة

غالبا ما یكون الرئیس إلى استخدام هذا الحق إلا بالتشاور والتفاهم مع الحكومة القائمة والتي

شاورة الحكومة لجأ الرئیس إلى استعمال حق الحل دون مُ ما فإنّ .الحل قد صدر منها أولا

وافقة على الحل فهنا لا یكون أمامها خیار سوى أن القائمة، أین هذه الأخیرة تكون غیر مُ 

.256تستقیل

.77بن بغیلة لیلة، المرجع الأسبق، ص-256
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:خلاصة الفصل

التي تبناها المؤسس الجزائري بموجب التعدیل الدستوري لبرلمانیةلم تكن الازدواجیة ا

ظروف تاریخیة كما هو الحال في إنجلتیرا أو فرنسا أو نتیجة تبنى یجة، نت1996نوفمبر 28ـل

وإنما یمكن إستنتاج أسباب .في الولایات المتحدة الأمریكیةالنظام الفیدرالي كما هو الحال

بها التجربة الدستوریة من خلال الظروف التي مرت وجودها في النظام الدستوري الجزائري

.سنوات التسعینات طلعیاسیة التي تعاقبت علیها مع موتأشیر مختلف الأحداث الس.الجزائریة

في مجال الوظیفة التشریعیة 1996لكن رغم هذا الاصطلاح الهام الذي جاء به دستور 

شیا مع ما هو معمول به في الأنظمة باستحداثه لمجلس الأمة كغرفة ثانیة في البرلمان تما

ن ذلك لم یغیر من طبیعة العمل التشریعي للبرلمان الجزائري، باعتبار  أّ إلاّ .الدستوریة الغربیة 

أن نظام المجلسین في بلادنا یتمیز بمیزة انعدام التوازن بین السلطات الممنوحة لكلا الغرفتین 

حیث یرتبط اختصاص مجلس .علاقة شكلیة بینهماوره إلى نشأة ى بدالبرلمانیتین، وهذا ما أدّ 

إصلاحات عمیقة یجب القیام بها في لذا فإنّ .اص المجلس الشعبي الوطنيدوما باختصالأمة

الة وهادفة، انطلاقا من إشراك المجلسین بشكل متساوي في هذا الشأن بغرض تكریس سیاسة فعّ 

توزیعا عادلا لا یسمح بهیمنة أیة غرفة العملیة التشریعیة والعمل على توزیع اختصاصاتهما 

یرتكز في كد أن العمل التشریعي الممارسة الدستوریة تؤّ على غرفة أخرى، خصوصا وأنّ 

النصوص  اه سواءتمعظمه بید المجلس الشعبي الوطني، بخلاف مجلس الأمة الذي استبعد

.التشریعالقانونیة أو الممارسة العملیة في ممارسة سیادته في
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هذا لما لها .تحتل السلطة التشریعیة موقعا هاما في البنیة المؤسساتیة لأیة دولة

ففي حالة وجود خلل في علاقة .نیان القانوني والرقابة على أعمال الحكومةمن دور البُ 

ؤدي إلى خلل في النظام ه بطبیعة الحال یُ التنفیذیة فإنّ السلطة التشریعیة مع السلطة 

.لالسیاسي ككُ 

بقدر ما منح المشرع الجزائري السلطة التشریعیة مكانة خاصة بین السلطات، بقدر 

ما أثبت تبعیة السلطة التشریعیة للسلطة التنفیذیة وبطریقة قانونیة على ضوء التحلیل 

.السالف للنصوص القانونیة

من إصلاحات الدستوریة قصد تكریس ؤسس الدستوري إلى إتخاذ جملة جه المُ إتّ 

، لتعزیز السلطة التشریعیة، حیث تم تغییر هام 1996، فجاء في دستور للدیمقراطیةأكثر 

على مستوى الوظیفة التشریعیة، وذلك بإنشاء غرفة ثانیة وهي مجلس الأمة إلى جانب 

المؤسسات استقرارهذه الغرفة  اثاستحدالمجلس الشعبي الوطني، وكان الهدف من 

تحسین وتفعیل النشاط -ظاهریا–الدستوریة، فمن وراء تبني النظام للثنائیة البرلمانیة 

كن في حقیقة الأمر یتضح أن البرلمان الجزائري لا یمارس الأداء البرلماني في الجزائر، لو 

شكلي والسطحي، التشریعیة على أحسن وجه وكما هو واجب، أین یتصف بالطابع ال ةمهم

ویرجع ذلك إلى القیود والعوائق التي تواجه كلا من غرفتي البرلمان ، سواءا من حیث 

فقد مُنح لنائب آلیات معتبرة لرقابة السلطة التنفیذیة .التشكیلة أو المهم المناطة لها

وفق من طرف وإمكانیة توقیع المسؤولیة السیاسیة إذ ما لم تطبق ما في برنامجها الذي 

والمتصفح بصورة سطحیة للمواد الدستوریة المنظمة للرقابة .مجلس الشعبي الوطنيال

البرلمانیة على أعمال الحكومة نجد أن هناك آلیات عدیدة ومتنوعة مخولة للبرلمان 

ومتفاوتة من حیث الخطورة والتأثیر على الحكومة، حیث أن لجوء البرلمان لتحاور مع 

عملها، من خلال توجیه نواب المجلس الشعبي الوطني الحكومة عن طریق الإستفهام عن 

أقصى -سواء كانت شفویة أو كتابیة–وأعضاء مجلس الأمة أسئلة إلى أعضاء الحكومة 
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ما یمكن أن تصل إلیه هو فتح مناقش عامة عدیمة من الناحیة القانونیة، ورغم أن هذه 

الآلیة هي الأكثر ممارسة من بین مختلف الآلیات الرقابیة، إلا أنها لا تحقق للبرلمان 

مة من سوى جمع المعلومات من الحكومة حول نشاطها، أما عن طرح مسؤولیة الحكو 

خلالها، فالأمر مستبعد لعدة عوامل أهمها؛ الطابع الفردي للسؤال بصفة عامة وتدخل 

الحكومة في إجراءاته بالإضافة إلى عدم إستخدامه من طرف النواب بصورة جیدة وعوائق 

.ممارسته بصفة عامة

، فإن هذه الآلیة تشهد وضعا شاذا في النظام كذلك الأمر بالنسبة للإستجواب

ي الجزائري، فبالإضافة إلى إقتصار موضوعه على وجود قضیة ساعة، فإن السیاس

النصاب القانوني المطلوب لإعماله مبالغ فیه رغم عدم إمكانیة طرح الثقة بالحكومة على 

إثره، مما یجع حقیقته لا تتفق مع ما هو معمول به في الأنظمة المقارنة مع إرتباط بین 

ة الحكومة عقبه، ویقترب بذلك الإستجواب إلى أسئلة هذه الآلیة وإمكانیة طرح مسؤولی

.الساعة لكن وفق شروط وإجراءات طویلة لا تتناسب مع طابع الذي تتطلبه هذه الأسئلة

جان البرلمانیة دورا أیضا في مجال الرقابة على أعمال ولقد أعطى المؤسس الدستوري للّ 

 أن یكون آلیة رقابیة، ي حتي إلاّ الذي لا یرقلإستماعالحقیق إلا أنه قصره في .الحكومة

بل وسیلة إستفسار محدودة الأثر، كما مكّن غرفتي البرلمان من إنشاء لجنة تحقیق 

برلمانیة، وذلك وفق إجراءات صعبة نوعا ما مع عدم تفصیل النصوص القانونیة بصورة 

لكیفیة عملها، ناهیك عن أن أهم نتیجة یمكن أن تترتب عن التحقیقكافیة ووافیة

یبدوا وكأنه -من خلال دراسة أحكامه–البرلماني هي نشر تقریره، جعل منه المشرع 

.إستثناء من قاعدة عامة هي سریة التحقیق البرلماني في جمیع مراحله

هناك تقدیم بصورة إلزامیة لبرنامج حكومة أمام البرلمان، وحیازة ثقة المجلس 

ا یتعین علیها تقدیم بیان سنوي عن الشعبي الوطني حتى یمكنها البدأ في مهامها، كم

السیاسة العامة التي تتبعها أمام الغرفة الأولى للبرلمان، وما یمكن أن ینجوا عنه من طرح 
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مسؤولیتها أمامها سواء بمبادرة من المجلس الشعبي الوطني عن طریق إصدار لائحة ضد 

وإبعاد الحكومة عن إلى غایة تحریك ملتمس رقابة-تلعب دور الإنذار والتنبیه–الحكومة 

حتى اللجان .السلطة بالتنبیه، أو الإمتناع عن منح الحكومة الثقة لدى طلبها ذلك

البرلمانیة لها دور داخل هذه الرقابة، فهناك إستماع لأعضاء الحكومة والأخطر إمكانیة 

.فتح تحقیق برلماني من خلال إنشاء لجنة تحقیق برلماني

لمان هو الذي یمسك بزمام السلطة، وأن الحكومة كل هذه الالیات توحي بأن البر 

تلك لدوما في وضعیة حرجة أمامه ومهددة في كل وقت من طرفه، لكن الدراسة الدقیقة 

الدستوریة والنصوص المنبثقة عنها، بالإضافة إلى العوامل السیاسیة المرتبطة المواد

.بممارستها، تبین أن العكس صحیح

أطراف الرقابة البرلمانیة تبرز وكأنها تحكم علاقة بین طرفین إثنین فقط هما 

لكن في الحقیقة هناك طرف ثالث هام في هذه العلاقة هو رئیس .البرلمان والحكومة

الجمهوریة، حیث یقوم بدوره بتمریر لبرنامجه الرئاسي الذي یطغى بوزنه السیاسي على 

هذه الخیر دون أن تكون لها أدوات فعلیة لتنفیذه في برنامج الحكومة، والذي تسأل علیه

ویملك الرئیس أیضا لتحقیق ذلك حق حل المجلس .ظل الصلاحیات الممنوحة لها

الوطني إذا قام بالإعتراض على سیاسته، وذلك كسلطة شخصیة تقدیریة مطلقة على 

.جانب تقنیة الحل التلقائي المكّرس في النظام الجزائري

الرقابة البرلمانة لا تمثل سوى وسیلة إعلام وإبلاغ متبادلة بین مما سبق فإن 

البرلمان والحكومة، فهذه الأخیرة تعلم البرلمان بمحتوى برنامجها وببیان سیاستها العامة، 

نوابه واعضائه من خلال الأسئلة والإستجوابات، وبنتائج والبرلمان بدوره یعلمها بإنشغالات

الإستماع المخول لكلیهما، هذا الوضع یجر الباحث إلى تحقیقاته، بالإضافة إلى طلب

:تقدیم إقتراحات وفقا لما هو آت
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إستجواب كجزاء قانوني وفعال في حالة إلىوجوب النص على إمكانیة تحویل السؤال -

تأخر الحكومة عن الرد أو إمتناعهما عن ذلك، أو في حالة عدم حظورها للجلسات 

.المخصصة لذلك

سئلة الحالة أو المستعجلة حتى توضع الحكومة موضع نقد لاذغ، مما إستخدام نظام الأ-

.یساهم في تحسین أدائها

النص على تخصیص جلسة كل أسبوع على الأقل لتوجیه الأسئلة والإجابة علیها،-

.تحقیقا لمواكبة العمل التنفیذي بصفة مستقرة وفاعلة

وضع معاییر محددة ودقیقة للتمییز بین الأسئلة المكتوبة والشفاهیة ومناسبتها تفادیا -

لوقوع الخلط بین مواضیعها، وفي ذات الإیطار المعاییر التي تلتزم بها الحكومة عند 

.الإجابة عن الأسئلة لتجنب الإجابات الغیر الوافیة والعامة

العددیة لغرفتي البرلمان بالنسبة للعدد ضرورة مراعاة الإختلاف الموجود في التشكیلة-

.المشروط لتوقیع الإستجواب، والمبادرة بتشكیل لجان التحقیق

لتثبیت قواعد عمل لجان التحقیق وتوسیع سلطاتها وجعلها أكثر فعالیة، نرى ضرورة -

النص على عدد متنوع من هذه الجان لتتناسب وحجم كل قضیة ونوع التحقیق، وفیما 

لجزاء فیجب الأخذ بعین الإعتبار أن یكون الجزاء ردعیا، وذلك في حالة یتعلق بنوع ا

.داء مهامها على أكمل وجهأرفض المثول أمام هذه اللجان، أو إعاقتها عن 

تحقیق التوازن بین الغرفتین فیما یتعلق بإستخدام وسائل الرقابة البرلمانیة للمسؤولیة -

.السیاسیة للحكومة ضمانا لفعلیتها

الاستقرار الحكومي حتى تتمكن كل حكومة من تقدیم حصیلة ما قامة بتنفیذه تحقیق -

.لممثلي الشعب حتى یتسنى الحكم علیها

إلغاء الإرتباط الزمني لكل ملتمس الرقابة والتصویت بالثقة ببیان السیاسة العامة، -

وجعل ذلك متاحا للنواب والأعضاء في أي وقت من السنة، مع ضرورة ضبطها وفق 
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ها القانوني والدستوري، تفادیا لإستخدام العشوائي لهذه الآلیة حتى لا تخرج عن الغایة إطار 

.التي وجدت من أجلها

فتح الفردیة للوزراء تجعل كل وزیر یعمل بجد وكد من أجل تحسین أداء وزارته -

.وعملها، ولا یختفي وراء المسؤولیة التضامنیة التي یتخذها كذرع واقي على تقصیره

لتدریب باحثین برلمانیین، وتنظیم جوالات دراسیة للبرلمانیین لإطلاع على السعي -

.تجارب الآخرین الإحتكاك المستمر بها

السعي إللى الوصول إلى قرارات سیاسیة، تجعل من البرلمان أداة فاعلة تضمن -

.إستقلاله عن السلطة التنفیذیة وتحریره من هیمنتها

لمعلنة والبرامج المقدمة ضمانا لمصداقیة علمها من إلتزام الأحزاب بتنفیذ الشعارات ا-

.الإستحقاقاتأجل كسب ثقة المنتخبین في مختلف 

الحرص على تنظیم انتخابات نزیهة وشفافة تضمن وصول أعضاء جدیرین بثقة -

.الشعب لعضویة البرلمان، حتى یحصل التغییر الدمقراطي المنشود

لمجتمع العملیة والواقعیة وأن تكون على المعارضة الحزبیة أن تتصدى لمشكلات ا-

.ملمة بمختلف العلل الظاهرة والباطنة مع تقدیم البدائل والحلول المناسبة والفعلیة
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:الملخص

على أعمال الحكومة، هذا عن طریق رقابة الجزائري، بالإضافة إلى سن القوانین، لبرلمانیمارس ا

،منها غیر الحكومةالتأثیر علىمتفاوتة للبرلمان ومتنوعة مخولةعدیدة رقابیة آلیات

بالإضافة لآلیات حاسمة مرتبة ،كالسؤال والاستجواب ولجان التحقیقسیاسیةالمسؤولیة ةللرتبالم

.الإنذار والتنبیه وملتمس الرقابةإصدار لائحة عن الحكومة و للمسؤولیة السیاسیة ك

م بیان تقدكما تطبیقه،في  للموافقة علیه للبدءأمام البرلمان برنامجهاالحكومة  متقد

لكن في حالة .ار أي إشكالثفي حالة الانسجام والموافقة لا یُ .السیاسة العامة علىسنوي 

.سقط الحكومةأو البرلمانكنها أن تُ طرح مسؤولیةالحكومةوتحریك آلیات یمّ یمكن الاختلاف 

ة وأنّ الحكومة مسك بزمام السلطبأن البرلمان هو الذي یُ الآلیاتهذه وحي ظاهریا تُ 

هشاشة وضّح تُ ، لكن الدراسة لتلك المواد الدستوریة والنصوص القانونیة مهددة في كلّ وقت

.البرلمان أمام السلطة التنفیذیة

Résumé

Le parlement algérien exerce- en plus de ses fonctions législatives- un
contrôle sur les actions du gouvernement. Cela se fait avec des mécanismes de
contrôles variés et de différents effets sur le gouvernement. On trouve des
mécanismes n'impliquant pas de responsabilité, à titre d'exemple, la question et
les commissions d'acquêtes, en plus de mécanismes l'impliquant telle que la
motion de censure.

Le gouvernement présente son programme devant le parlement pour son
adoption et son application, comme il présente une déclaration annuelle sur la
politique générale. Dans le cas de la complicité de ces deux institutions, le
problème ne se pose pas. Mais en cas de différent, la chute de l'une de ces
institutions est probable…

Cela fait, en apparence le parlement contrôle le gouvernement, mais pour
l'observateur averti, la suprématie du gouvernement est un fait dans les textes et
l'exercice.


